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  تشكرات
لك الحمد في یقظتي و في غفوتي عدد ما خلقت و ما رزقت و من رزقت ،  اللھم

  یارب اللھم لك الحمد حمدا كثیرا طیبا مباركا فیھ ، 
  و لك الشكر كما ینبغي لجلال وجھك و عظیم سلطانك ،

  نحمده على أن  وفقنا لما فیھ الخیر ، و أعاننا بحولھ و قوتھ لانجاز ھذا العمل ، 
و لا یسعنا إلا أن نقف وقفة إجلال لمن أبى إلا أن یكون صاحب الفضل في متابعة ھذا 

  العمل رغم انشغالاتھ الكثیرة إلى أن وصل إلى ما ھو علیھ 
  كیحول بوزید: و نتقدم لھ بالشكر الخاص الأستاذ الدكتور المشرف 

  )ریة التربیةرئیس مصلحة التمدرس و الامتحانات بمدی( و إلى السید بن ساحة محمد
  ) قاضي بولایة الأغواط (  و إلى السید نسراقي  محند الزین

  و إلى كل موظفي جامعة غردایة
  و إلى كل من كان لھ الفضل في إنجاح ھذا العمل من قریب أو من بعید

 و إلى كل المحبین لوطننا العزیز المساھمین في ازدھاره



  

  

  

  

  

  

 ) صلى الله عليه وسلم( معلم البشریة ومنبع العلم نبینا محمد إلى 

 إلى من لا یمكن للكلمات أن توفي حقھما
 إلى من لا یمكن للأرقام أن تحصي فضائلھما

إلى الوالدین الكریمین الذین یرجع إلیھم الفضل بعد الله تعالى في تنشئتنا نشأة 
 .طلب العلم و الاستزادة منھ   فيو تشجیعھم لنا على المواصلة  صالحة

 كل الأصدقاء و الأحباب من دون استثناءإلى ،    إلى إخوتي و أخواتي
 2012دفعة علوم قانونیة و إداریة  إلى كل طلبة السنة الرابعة تخصص

  أھدي ھذا العمل......إلى كل من سقط من قلمي سھوا
عیة من وقفة نعود إلى بد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخیرة في الحیاة الجاملا

أعوام قضیناھا في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذین قدموا لنا الكثیر 
 ... باذلین بذلك جھودا كبیرة في بناء جیل الغد لتبعث الأمة من جدید

قدم أسمى آیات الشكر والامتنان والتقدیر والمحبة إلى الذین نوقبل أن نمضي 
 ... حملوا أقدس رسالة في الحیاة

 ... إلى الذین مھدوا لنا طریق العلم والمعرفة
 فجزاھم الله عنا خیر الجزاء .......إلى جمیع أساتذتنا الأفاضل

فإن لم تستطع فكن متعلما ، فإن لم تستطع فأحب العلماء ،فإن لم .. كن عالما "
  "تستطع فلا تبغضھم

  كما  أھدي ھذا الجھد المتواضع إلى زوجتي الكریمة 
  حفظھم الله و رعاھم عبد الله و سلسبیل الأعزاءو أبنائي 

                                          

  عبد الكریم طاھر



  

  

  إھداء
  أحمد الله و أشكره على ختم مشواري الدراسي بإتمام ھذه المذكرة

  :التي ھي بمثابة جھد دراسي و رمز حیاتي ، و على ھذا أھدي عملي المتواضع إلى  

  إلى التي جعلت الدنیا في عیني فسحة مفتوحة للأمل 

  و ساعدتني بدعواتھا و صلواتھا إلى أحن و أعذب امرأة في الدنیا أمي الحبیبة 

  إلى من زرع في حب العلم من الصبا إلى الذي تعب و ضحى من أجلي 

  الرجل الصالح أبي الغالي 

  إلى الشموع التي تنیر دربي إخوتي و أخواتي الأعزاء 

  و زوجتھ حنان إلى أخي الغالي محند الزین

  اذ الدكتور كیحول بوزیدإلى الأست

  إلى زمیلاتي في الدراسة  جمیعا دون استثناء

  إلى كل من حفظھم قلبي و نسیھم لساني

  

حسیبة نسراقي                                                          
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  لمقدمةا

عــات الـبـشـریـة مـنـذ ـعــرفـھا الـمـجـتـمـتمـة كـظـاھـرة اجـتـمـاعـیـة إن الـجـریـ

مـما  ات و الـزمان والمـكان والدیـنوقـد تـتـحـكم فـیھا عـدة عـوامـل كـالـحـضـار القـدم

خــصوصا مـع اختـلاف  ـر مـضمـونھا ومـدى شـمولیتــھایـؤدي إلى اخـتـلافھا وتغی

ـوم الجـریمة ینظــر إلـیھ مـن خـلال الشيء الـذي جعـل مفھ.السـائدةلأنـظمة الـقانونیة ا

كـون ھذه الـقواعد قـد تـرقى إلى أن تكـون قــاعدة قـانونیة ـواعد الأخلاقـیة والاجتمـاعیة الق

متى أصبحـت في مـجتـمع ما من الآداب العامة فـیھ لأنھا تـصبح مصـدرا مـن مصــادر 

انــون طبـقا للمـادة الأولى مـن القانـون المـدني فتـتـحول مـخالــفـتھا حـیـنـئذ إلى مـخـالـفة الق

كـمـھا قـوانین الـجنـائـیـة الـتـي یحقـانـونـیـة أي إلى جریمـة فـي ظـل قـانون مـا خـاصة الـ

قـوبات الـذي رائـم والـعـمـبدأ دستـوري و قانـوني مسـتـقـر وھــو مـبـدأ شـرعیـة الـجـ

نـص سـابـق فـي  وعي وبـة إلا بـمـقـتـضى نـص تـشـریـي بـأنھ لا جـریـمـة ولا عقـیـقـض

  .وجـوده عـلى ارتـكـاب الـواقـعة الـمـجرمـة فـیـجرمـھا ویـعـاقب علیھا

  
كما قد یساھم عدد من  عل فاعل واحد لا یشاركھ فیھ أحد والجریمة تلك قد تقع بف

دیة الما الأفعال إتیانوھؤلاء المساھمون قد یساھمون كلھم قصدا في  بھافي ارتكا الأشخاص

كلا  نإ إذ لو كان قد ارتكب الجریمة بمفرده ل الواحد منھم كماوعندئذ یسأ المكونة للجریمة 

لدیھم جمیعا قصد المساھمة فیھا بھدف  في الجریمة طالما توافر أصلیامنھم یعد فاعلا 

أفعال لا تعتبر في حد  بإتیان  –عن قصد  –قد یقوم أشخاص حیز الوجود و إلى إبرازھا

 بحیث لولاھا الأھمیةالمكونة للركن المادي للجریمة ولكنھا على قدر من  الأفعالذاتھا من 

  .یرتكب جریمتھ أن الأصليلما أمكن للفاعل 

 الأدوارتقع في صور متعددة حین توزع  أنفان المساھمة في الجریمة یمكن وبالتالي 

نحو  الإجرامیة إرادتھویكون لكل منھم  إلیھن المساھمین  فیقوم كل منھم بالدور الموكل بی

فـقـد یكـون دور احـدھـم رئـیسیـا في حیـن یـكـون دور الـباقیـن ثانـویا عنـدئـذ  ،الفعل  إتیان

یكـون الأول فـاعلا أصلیـا والآخـرون شركاء لھ وكذلك یعتبرون فاعلین أصلیین مساعدین 
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)co-auteurs ( إلىالتنفیذیة للجریمة بقصد مشترك متجھ  الأعمالمن یرتكبون سویا 

  . ارتكابھا

موضوع المساھمة في الجریمة الكثیر من الجدل والنقاش الفقھي و كـان  أثاروقـد 

لـتـضارب الآراء على مـستـوى الـفـقھ أثره عـلى الـتشریعات والـقـضاء خـصوصا وأیـن 

فـیصعـب تـحدید مـن ھو الشریـك ومـن ھـو  ةالـمحیـطة بالـجـریـم تـتـداخل الـظـروف

الـفاعل  مـما جعـل الـقضاء والـتشریع یوسعـان في مـفھـوم الـفاعـل الأصلـي والـتضییق 

المشـرع الجزائـري عـلى غـرار نلاحظ أن فـفي جانـب الـقانـون . مـن مفـھوم الشـریك

ض فاعلا أصلیا بـعـدما كان یعـتـبـره شـریـكا قـبـل باقـي الـتشریعـات اعـتبـر الـمحر

كـمـا قـرر وجـود الاشـتـراك فـي  1982التـعدیـل الـذي طـرأ عـلى قانـون الـعقـوبـات سـنة 

مـن قانـون  44مادة الـمخالـفات الـذي لا یعاقـب علیھ إطلاقا بصریـح نـص المادة 

الـشـریك فـاعلا مـادیا مـع غـیـره فـي بـعـض الـعقـوبات وفي مـقابـل ذلك اعتـبر القـضاء 

  .الـحـالات 

  
 "الـمسـاھـمـة فـي الـجـریـمـة"وعـلى ھـذا الأسـاس آثـرنا اخـتـیـار مـوضــوع 

لـنـتـنـاولھ بـالدراسة في بحثنـا ھذا نـظـرا للأھـمـیة الـبـالـغـة والـمـرونـة الـكبـیرة الـتي 

الـناحـیة الـنظریة والعمـلیـة إلا أنـھا مازالـت تتـسم بالدقـة  تـعرفھا فـكـرة الـمـساھمة مـن

الـمـشاكل عنـد الـتطبـیـق ولـعـل ھـذه ھـي أھـم الأسـبـاب التي  وتـثـیـر الـبـعـض مـن

دفـعـتـنا لاخـتـیـار ھـذا المـوضوع  خصوصا وأنـھ فـي الآونـة الأخـیـرة الـتي كثرت فـیھـا 

ختـلاس و الـجرائم الـماسة بـالأموال الـعمومیة التي تجسد حقـیـقـة فـكـرة جـرائـم الا

الـمـسـاھمة والتي مـن خـلالـھا یـبـرز دور الـقاضي لاسیما من خـلال تحدید مسؤولیة كل 

  فـمـسألة تـفـاوت الأدوار بیـن الـمساھمـیـن أثـارت  .كا ـان أو شریـمـسـاھم  فاعلا أصلیا ك

  . تـفـاوت بـین مـسـؤولیة وعـقاب كل واحد منھـم مـشكـلة الـ

فـمـا ھـي الحـدود الـفاصلة بـیـن مـا یعـتـبر مـسـاھـمة أصلـیـة وما یعتـبـر مـسـاھمة 

تـبـعـیة ؟ وھـل تـتـسـاوى مـسـؤولیـتـھم لارتـباطھـم بـفـعـل واحـد مـعـاقـب عـلـیھ قانونا 

  ـمسـاھـمـیـن؟  أم تـخـتـلف بـحسب دور كل واحد مـن ال
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و لأھمیة الموضوع و خاصة في وقتنا الحاضر لما یمر بھ من جرائم متنوعة و خاصة  

المساھمة في الجریمة ، حیث كان من بین أھدافنا في ھذه المذكرة ھو تعریف الطالب بمدى 

تأثیر ھذه الجریمة التي من شانھا المساس بأمن المواطن و تعریف المجتمع بمدى خطورتھا 

 .أثیرھا علیھ وبیان الحدود و المسؤولیة المترتبة علیھا و ت

ولـقـد رأیـنـا لكـي تـكـون الـدراسـة في ھـذا الـمـوضوع  شامـلـة ومـتـكامـلة أنـھ لابـد  

ثلاثة فصول  حیث تناولنا في الفصل الأول فصل تمھیدي تحدثنا قسـیـم بـحـثـنـا إلـى مـن تـ

و المساھمة في الجریمة  و قد قسمناه إلى مبحثین حیث  فیھ عن مفھوم الجریمة و المجرم

تناولنا في المبحث الأول تعرف الجریمة و المجرم و في المبحث الثاني تعرف المساھمة في 

جریـمة  وقـد مـفـھـوم فـكـرة المساھـمـة في الـالجریمة و أنواعھا و تناولنا في الفصل الثاني 

الأول لـتـحدیـد الـعـنـاصر الـمـكـونة لـفـكـرة  خصـصـنا الـمبحث: ضمـنـاه مـبحثین 

فأفـردنـا كـل  ، یمةالـمسـاھمة والـمـتمثـلة في عنصري تعـدد الجـناة مع وحـدة الجـر

الـثاني فیحـدد طبـیـعة العـلاقة بـیـن الـمساھمـیـن  عـنـصر في مطلب مـستـقـل أما المـبحث

ـقلالیة أو تـبعیة مسـؤولـیـة الـشـریك لـمسؤولـیة فـي الـجـریمة والـتـي تطـرح مـسـألة اسـت

الأول استـقلالیة مسؤولـیة الـمساھم التـبعـي عن  فتـناولنا فـي المطلب ،فاعل الأصلي ال

الثـاني فـتضمن تبعیة مسؤولـیة الـشریك  أما الـمطلب ،لـیة الـمساھم الأصلي مسؤو

  . لمسـؤولیة الفاعل الأصلي

  
 الثالثبـشيء من التفصیل من خلال الفصل  ـساھمـیـن في الجـریمةفي حین تـناولنا الم

الأول یـتناول المساھمون الأصلیون  وھـم الفاعل المادي في حد :  ناه مبحثینوالـذي ضمّ 

ذاتـھ والـفاعـل المادي مع غیره وكذا الـفاعل المعنوي مـحرضا كان أو كان فـي صـورة من 

الثاني الـمساھـم التـبعي ألا  في حین تـنـاول الـمبحث ،مة یحـمل غیره على ارتـكاب الجری

ـیام جریمـة الاشتـراك فـي الـمطلب الأول وجـزاء قأركان فـحددنـا  ، وھـو الـشریك

خــصـصــناھا لبعض وانـھـیـنـا ھـذا الـبحــث بـخـاتـمـة  ،ثـاني  الـشریـك كـمطلب

ولتـوضیـح ذلـك نـقـدم  .لال ھــذه الــدراسـةالـتـي تــوصلـنا إلـیــھا مــن خــ الملاحظات 

  .عـرض الـمـوضـوع كـالآتـي 
 



  الفصل الأول                                                                       التعريف ʪلجريمة و اĐرم و المساهمة فيها 

 - 4 - 

  

  

  

  الفصل الأول

  التعريف ʪلجريمة و اĐرم و المساهمة فيها

  

  

  التعريف ʪلجريمة و اĐرم: المبحث الأول 

  التعريف ʪلجريمة : المطلب الأول 

  التعريف Đʪرم : المطلب الثاني 

   في الجريمة و أنواعهاتعريف المساهمة : المبحث الثاني 

  يمةفي الجر المساهمة  تعريف: المطلب الأول 

  في الجريمة أنواع المساهمة : المطلب الثاني 
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  التعريف ʪلجريمة  و اĐرم و المساهمة فيها:  الأولالفصل 

  التعريف ʪلجريمة و اĐرم: المبحث الأول 

و فیھ نعرف بكل من الجریمة ثم المجرم حتى نحدد الإطار الذي تسیر ضمنھ ھذه 

نخصص الأول للجریمة ، فیما نجعل الثاني منھما الدراسة ، و یكون ذلك في مطلبین ، 

  .للتعریف بالمجرم 

  التعريف ʪلجريمة : المطلب الأول 

یدرك كل الباحثین بمختلف تخصصاتھم و توجھاتھم أن الجریمة سلوك شاذ ینبغي 

محاربتھ و الوقوف ضده ، و لكنھم یختلفون في مفھومھا باختلاف نظراتھم و الاتجاه الذي 

كل واحد منھم ، و قبل أن نعرض لآرائھم المختلفة نشیر إلى أن التعریف بمفھوم  ینطلق منھ 

الجریمة ھو المادة الأولیة و الأساسیة التي یبنى علیھا علم الإجرام ، فلا یمكن أن نحدد 

مفھوم المجرم ، و لا علم الإجرام ، و لا العوامل الإجرامیة ، إذا لم نحدد أولا ماھیة 

فإننا نولي للتعریف بھا عنایة مركزة ، بدءا بالتعریف اللغوي و مرورا  الجریمة ، و لذلك

بالتعاریف الشرعیة الاصطلاحیة المختلفة و وصولا إلى التعریف الذي نرى أنھ مناسب 

  . )1( لمیدان علم الإجرام

  :التعريف اللغوي : أولا 

 )2(ي أذنب ورد في لسان العرب أن جرم بمعنى جنى جریمة ، و جرم إذا عظم جرمھ أ

  . ، أما في مختار الصحاح ، فإن الجرم و الجریمة یعني الذنب و منھ جرم أجرم و اجترم 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  2006،  ، الجزائر  منصور رحباني ، علم الإجرام و السیاسة الجنائیة ، دار العلوم للنشر و التوزیع ، عنابة) 1(
. 9  ص  

مادة جرم  91، ص  12منظور محمد بن مكرم ، لسان العرب ، ج ابن ) 2(  
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و وردت كلمة الجریمة بمشتقاتھا في ست و ستین آیة من القرآن الكریم بمعاني مختلفة 

، لكن كلمة المجرم إفرادا و جمعا وردت بست صیغ و كلھا تتضمن أن أصحابھا ارتكبوا 

یود المجرم :  " ، فورد في سورة المعاج  )3(عظائم الذنوب ، لذلك استحقوا العذاب العظیم 

إنھ من یأت ربھ مجرما فإن لھ : " و في سورة طھ  )4(" لو یفتدي من عذاب یومئذ ببنیھ  

و لو ترى إذ المجرمون ناكسوا : " و في سورة السجدة  )5(" جھنم لا یموت فیھا و لا یحي 

جرمون بسیماھم فیؤخذ یعرف الم: " و في سورة الرحمان  )6(" رؤوسھم عند ربھم 

و ترى المجرمین یومئذ مقرنین في : " ، و في سورة ابراھیم  )7(" بالنواصي و الأقدام 

و كذلك جعلنا في كل قریة أكابر مجرمیھا لیمكروا : " ، و في سورة الأنعام  )8(" الأصفاد 

، و إنما و ھذا الوصف لم ینطبق على  جمیع المخالفین الذین ارتكبوا معاصي  )9(" فیھا 

نطبق فقط على المخالفین الذین ارتكبوا أفعالا توصف بالكبیرة ، و من نفس المعنى جاء اسم 

  .الأجرام السماویة ، فھي كلھا تشترك في الكبر و العظمة 

  التعريف الاصطلاحي: ʬنيا 

سنتناول تعریف الجریمة عند علماء المسلمین ، و عند علماء الاجتماع و الأخلاق و 

ل القانون ، كما نتناولھا من الناحیة الواقعیة ، و أخیرا نتخیر منھا أو نضع التعریف عند رجا

الذي یتناسب مع طبیعة علم الإجرام ، و بناء على ھذا التعریف تسیر دراستنا لبقیة المباحث 

  . و الموضوعات 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

43، ص  1مختار الصحاح ، دار الھدى للطباعة و النشر ، عین ملیلة ، الجزائر ن ج الرازي ابو بكر ،  )3(  
. 11المعارج من الایة ) 4(  
74طھ ) 5(  
12السجدة ) 6(  
41الرحمان ) 7(  
49ابراھیم ) 8(  
123الأنعام ) 9(  
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  تعريف الجريمة عند علماء المسلمين -)1

ا أن للفقھاء دورا لا ینكر في البحوث المتعلقة أن نبدأ بھذا التعریف لأنھ القدم ، كم رأینا

بل وسبقوا الثورات الإصلاحیة في المیدان في عدة أمور ، و أشھر تعریف للجریمة  ھو ما 

ذكره الإمام الماوردي في السیاسىة الشرعیة ، بأنھا  محظورات شرعیة زجر الله عنھا أو 

  :و یفھم من ھذا التعریف ما یلي . تعزیز 

أن الفعل المجرم محرم في الشرع، و علیھ فلا یصدق اسم الجریمة على ـ  1      

  .الأفعال المباحة بالنص أو بالأصل 

ـ أن ھذه الأفعال المحظورة و ضعت لھا عقوبة منصوص علیھا إما بالحد بأن  2     

تكون العقوبة مقدرة و محددة شكلا ومعنى ، أو بالتعزیز بأن تترك للحاكم أو للقاضي 

بشروط و ضوابط ، ویتحمل من ذلك أن المحظورات غیر المنصوص على عقابھا  یوقعھا

  )10(.لا تعد جرائم حتى و إن كانت حراما كالغیبة و النمیمة و أكل الربا 

  تعريف الجريمة عند علماء الاجتماع و الأخلاق ) 2

ل یربط ھذا التعریف الجریمة بمخالفة القیم التي استقرت في وجدان الجماعة ، فك 

سلوك خالف ھذه القیم عد جریمة ، كما یربطھا أیضا بمصالح الجماعة الأساسیة ، فكل فعل 

ضار بمصالح الجماعة الأساسیة فھو جریمة و بالتالي یكون مناط تكییف الفعل بأنھ إجرامي 

من عدمھ لیس بكونھ منصوصا علیھا في نص تشریعي و إنما بمبادئ الأخلاق و القیم 

  .سود الجماعة الاجتماعیة التي ت

ھي تعارض سلوك الفرد مع سلوك الجماعة ، و من  و یرى علما ء النفس بأن الجریمة

ثم یعتبر مجرما الشخص الذي یقدم على ارتكاب فعل مخالف للمبادئ السلوكیة التي تسود 

   )11(في المجتمع الذي ینتمي إلیھ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. -11 ، ص  ، مرجع سابقمنصور رحباني ، علم الإجرام و السیاسة الجنائیة  -)10(  
21، ص   2009،  ، الجزائر ، 9أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، دار ھومة  ، ط  –) 11(  
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ن ینص القانون على ذلك لأنھ یخالف القیم إووفقا لھذا التعریف فإن الزنى جریمة و   

تماعیة و مبادئ الأخلاق بینما تكون لا تكون المخالفات القانونیة كحمل  السلاح بغیر الاج

رخصة جریمة لأنھا لا تمس القیم الاجتماعیة و مبادئ الأخلاق ، و لو جرمھا القانون بنص 

صریح ، لكن المفاھیم الاجتماعیة للجریمة اختلفت كثیرا بسبب اختلاف القیم و المبادئ 

من الدقة جاء  أكثري ترتبط بھا الجریمة ، وتضییقا للدائرة لعرض الاقتراب الاجتماعیة الت

تعریف جاروفالو وھو أحد أقطاب المدرسة الوضعیة حیث یرى بأن الجریمة ھي كل فعل 

أو امتناع اعتبر جریمة في كافة المجتمعات المتمدینة و التي اعتبرت كذلك على مر 

ار و الرحمة و الأمانة و النزاھة ، أو بعبارة العصور بسبب تعارضھا  مع قواعد الإیث

أخرى لتعارضھا مع المشاعر الغیریة التي تھدف مباشرة إلى تحقیق مصلحة الغیر أو 

الشعور بالعدالة ، و یطلق جاروفالو على ھذه الجریمة اسم الجریمة الطبیعة ومن أمثلتھا 

  .القتل و السرقة 

واحدة عند جمیع المجتمعات المتمدینة و  و یترتب على ھذا التعریف أن الجریمة    

و ھي التي  –ثابتة في الزمان و المكان ، و لا تتعارض إلا مع  بعض قواعد الأخلاق 

  :و قد تعرض ھذا التعریف إلى النقد من عدة مواضع ، منھا –ذكرھا 

ى أنھ لم یحدد مفھوم المجمعات المتمدینة، و تحدیدھا بدقة غیر ممكن ، و حت – 1        

  .لو تم تحدیدھا نظریا ، فإن تحدیدھا على أرض الواقع متعذر

و ثانیھا أن الواقع یؤكد أن الجرائم  كانت و لا تزال تختلف من مكان إلى أخر  – 2      

، ومن زمان إلى أخر ، و التطورات التي طرأت على القوانین الحدیثة أصدق دلیل على 

، و في  1969، و في ألمانیا عام  1975نسا عام ذلك ، فقد ألغیت جریمة الزنى مثلا في فر

  )12(. 1968إیطالیا عام 

  

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.   12 ، ص  ، مرجع سابقمنصور رحباني ، علم الإجرام و السیاسة الجنائیة )  )12(  
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و أدخلت جرائم أخرى كالإرھاب و المخدرات و غیرھا و في الجزائر أضیقت إلى  

انون العقوبات جرائم أخرى منھا التحرش الجنسي و لم یقتصر التطور على ھذه الجرائم ق

بل امتد حتى الجرائم الطبیعیة التي ذكرھا جاروفالو كالقتل و السرقة فلم یكن قتل السود 

جریمة إبان الحكم العنصري لجنوب إفریقیا ثم أصبح جریمة بعد ذلك ومما تقدم نلاحظ ان 

ن یخرج بتعریف للجریمة من غموض العموم فجاء تعریفھ ناقصا و جاروفالو حاول إ

  .قاصرا 

و تفادیا لھذه الانتقادات التي وجھت غلى تعریف جاروفالو ذھب فریق أخر من علماء 

الاجتماع و منھم أنر یكو فیري و ھو احد أقطاب المدرسة الوضعیة و جریسبیني إلى إن 

القیم الأخلاقیة المتعارف علیھا في المجتمع ، و الجریمة ھي كل فعل أو امتناع یتعرض مع 

لم یبتعد دور كایم عن ھذا التعریف عندما قال بأن الجریمة ھي كل فعل أو امتناع یتعارض 

  .التي استقرت في و جدان الجماعة  الأفكارمع القیم و 

 و ھذه التعارف لا تختلف عما قال بھ جاروفالو إلا في كونھا ربطت الجریمة بجمع    

یزال  مبادئ الأخلاق لا بعضھا فحسب كما رأینا ذلك عند جاروفالو و لذلك فإن  الغموض لا

یكتنفھا فیما یخص التعریف بماھیة المبادئ الأخلاقیة فما یرا البعض مبدأ خلقیا لا یراه غیر 

كذلك ، ثم من ھو صاحب السلطان في تحدید ھذه القیم و المبادئ بحیث یعتبر بعضھا الأخر 

ا یضاف غلى ذلك التناقض القائم بین القانون الجنائي و الأخلاق ، فالزنى یخالف ھذه ،  كم

المبادئ و القانون لا یعاقب على إتیانھ ما لم یكن ضد قاصر أو بالإكراه ، ونفس الأمر یقال 

عن الربا و الكلام الفاحش و الكذب و غیر ذلك مما یقلق المجتمع و یخاف القیم الأخلاقیة ، 

الانتقادات جعلت سذرلاند و ھو عالم اجتماع أیضا یعرفھا بتعریف أدق و ھي و ھذه 

السلوك الذي تجرمھ الدولة لما یترتب علیھا من ضرر على المجتمع و الذي تتدخل لمنعھ 

  . )13( بعقاب مرتكبیھ

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.   13 ، ص  مرجع سابق، منصور رحباني ، علم الإجرام و السیاسة الجنائیة  )13(  
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ویترتب على ھذا التعریف ان مفھوم الجریمة نسبي زمني یختلف باختلاف       

المجتمعات فقد یكون سلوك ما مجمع دون أخر ، و أیضا في زمان دون زمان  اخر ، و ھذا 

التعریف أبعد الإشكالیات الواردة حول الغموض و اقر ببعض النقد ولكنھ رغم ذلك فھو 

ف لا یناسب علم الإجرام الذي یتسم بالثبات ، فإذا كانت الجریمة متغیرة بھذا الشكل فق تعری

یتناول علم سلوكیات لا تعد جرائم كما أنھ قد یھمل ما یعتبر من الجرائم ، و لو كان الأمر 

كذلك فإن علم الإجرام سوف یتحول إلى علم نسبي یتغیر مع تغیر المجتمع في الزمان و 

لا یتناسب مع العلم و إنما یتناسب ذلك مع القانون الذي یتسم  –كما أسلفنا  –لك المكان  و ذ

  .بالمرونة و التغیر

  :التعريف القانوني للجريمة  - 3

یرتبط تعریف الجریمة من ھذه الناحیة بقانون العقوبات من جھة ، و بالمجتمع من جھة 

ا ینطوي علیھ ھذا الفعل من أخرى فھي فعل ما یعاقب علیھ المجتمع ممثلا في مشرعھ لم

المساس بشرط یعده المجتمع من الشروط الأساسیة لكیانھ أو من الظروف المكملة لھذه 

أو ھي كل فعل أو امتناع یقع بالمخالفة لقاعدة جنائیة منصوص علیھا ، و یتقرر . الشروط 

ریف القانوني لھ جزاء جنائي یتمثل في عقوبة جنائیة أو تدبیر احترازي ، و یترتب على التع

  : )14(بھذا الشكل عدة أمور

أن الجریمة قد تقع بالفعل كما قد تقع بالامتناع عما أوجبھ القانون لا فرق في ذلك  - 1

  .بین ھذا و ذاك 

لا یعد الفعل جریمة ما لم یكن مخالفا لنص القانون تماشیا مع قاعدة لا جریمة و لا  - 2

ن ضرره لا یكون جریمة إلا إذا كان منصوصا عقوبة إلا بنص ، و علیھ فكل سلوك مھما كا

  .علیھ 

أن الفعل المجرم لا یكون كذلك إلا إذا كان معاقبا علیھ بنص القانون تماشیا مع  - 3

  .قاعدة لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص القانون و سواء كان ذلك بعقوبة أو تدبیر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.   14 ، ص  ، مرجع سابقعلم الإجرام و السیاسة الجنائیة منصور رحباني ،  )14(  
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یفترض أن یكون الفعل المجرم صادرا تشریعھ تجریما و عقابا عمن یمثل المجتمع  - 4

حقیقة ، و یقتضي ذلك أیضا أن یكون السلوك المجرم ضارا بأحد الشروط الأساسیة أو 

  .الحاجیة أو الكمالیة لكیان المجتمع 

قدم أن التعریف القانوني ھو الأدق في بیان حدود الجریمة ، و ھو أشمل و یتضح مما ت

أیضا من التعریف الاجتماعي ، و یكون جیدا عندما یكون المشرع معبرا حقیقة عن اتجاه 

المجتمع ، بمعنى أنھ لا یجرم إلا ما یمس بمصالح المجتمع و لا یتغاضى عما یمس تلك 

یؤدي ھذا الدور في الواقع على الأقل في البلاد العربیة المصالح  ، لكن قانون العقوبات لا 

و الإسلامیة لأن المعنى الذي أشرنا إلیھ یقتضي أن یكون قانون العقوبات متماشیا مع دین 

المجتمع و مبادئھ و مصالحھ ، و ذلك ما لا نجده كما ینبغي في ھذه البلاد ، فالزنى و شرب 

كلھ مضر بمصالح المجتمع ، و لكن قانون العقوبات الخمر و الردة و ترك الفرائض الدینیة 

و نخلص مما تقدم إلى أن ھذا التعریف لا یعبر بصدق . لا ینص على تجریم شيء من ذلك 

  .من الناحیة الواقعیة عن موضوع علم الإجرام مما یقتضي البحث عن تعریف آخر 

  تعريف الجريمة عند علماء الإجرام  -4

مة باعتبارھا حقیقة واقعیة ، و یقولون بأنھا إشباع لغریزة یعرف علماء الإجرام الجری

إنسانیة إنسانیة بطریق شاذ لا یسلكھ الرجل العادي ین یشبع الغریزة نفسھا ، و ذلك لأحوال 

نفسیة شاذة لا یسلكھ الرجل العادي حین یشبع الغریزة نفسھا ، و ذلك لأحوال نفسیة شاذة 

و الغرائز الإنسانیة لا تخرج عن ثلاث . ابھا بالذات انتابت مرتكب الجریمة في لحظة ارتك

ھدفھا النھائي ھو البقاء ، و ھذه الغرائز ھي غریزة القتال و الدفاع ، و غریزة الاقتناء و 

الغرائز الجنسیة و كل الجرائم ترتكب بھذه الدوافع ، فالغریزة الأولى تؤدي إلى جریمة 

تؤدي إلى السرقة و جرائم الاعتداء على المال ، و القتل و الاعتداء بصفة عامة ، و الثانیة 

أما الثالثة فتؤدي إلى جرائم الشرف ، و إذا كانت ھذه الغرائز ضروریة في الإنسان ، و لا 

بد من إشباعھا بطرق متعارف علیھا لا تلحق الأذى بأحد ، فإن المجرم ھو من یشبع إحدى 

لى ھذا المفھوم أنھ واسع جدا بحیث ھذه لغرائز بغیر ما ھو متعارف علیھ ، و یلاحظ ع

یؤدي الأخذ بھ إلى إدخال سلوكات كثیرة لا حصر لھا تحت مظلة الإجرام ، لكن ھذا التوسع 
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لا یضر أحدا ، ذلك أن علماء الإجرام یبحثون في أسباب الشذوذ و دوافعھ ، و لا یرتب على 

ون منھا ، و على ضوءھا كلامھم ، أو أبحاثھم عقاب ما ، و إنما فقط یستفید رجال القان

  )15(یقررون الأحكام المختلفة للجرائم و العقوبات 

  :التعريف الذي نقترحه و نرتضيه للجريمة في علم الإجرام  -5

حتى یكون علم الإجرام ثابتا و شاملا لجمیع أنواع الجرائم فإنھ من اللائق ألا یرتبط 

بمبادئ عامة و إن اختلف فحواھا من بمجتمع معین و لا بقانون معین أیضا ، و إنما یرتبط 

مجتمع إلى آخر و من مكان إلى آخر ، لذلك فإن التعریف الذي نختاره للجریمة ھو القول 

بأنھا كل قول أو فعل أو امتناع عن واجب یؤدي إلى إیذاء النفس  أو المال أو المشاعر بغیر 

  :)16(و یترتب على ھذا التعریف ما یلي . حق 

  .أن الجریمة قد تكون بالفعل أو بالقول أو بالامتناع عن واجب  -)أ

أن السلوك المجرم یكون ماسا بالآخرین في أنفسھم أو أموالھم أو مشاعرھم ، و  -)ب

یدخل في ذلك القتل و الضرب و الجروح ، و السرقة و النصب و خیانة الأمانة و الزنى و 

و انتھاك  المحرمات التي تخلف من مجتمع إلى القذف و الكفر ، و ترك الفراض الدینیة 

فالأساس ھو إقدام الجاني على مخالفة واجب أو الاقدام على . آخر ، و من زمان إلى آخر 

ممنوع ، فذلك یدل على طویتھ و نفسیتھ الشریرة التي لا تبالي بمقدسات الناس بغض النظر 

ة بما تقدم لا تكون جریمة و إن عن ماھیتھا ، و یقتضي ھذا أیضا أن السلوكات غیر الضار

نص القانون على ذلك ، فما تفرضھ سلطة استعماریة على أھل البلاد المستعمرة فمخالفتھ لا 

تشكل جریمة ، فالعملیات القتالیة لا توصف بأنھا إجرامیة ، كما أن ما تفرضھ سلطة حاكمة 

وجات فمخالفتھ مفروضة على شعب ما من واجبات كدفع الضرائب أو محرمات كتعدد الز

  .لا یكون جریمة و إن نص القانون على ذلك و رتب علیھ جزاء جنائیا 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

.   16-15، ص  ، مرجع سابقمنصور رحباني ، علم الإجرام و السیاسة الجنائیة ) 16(  -)15(  
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ن ذلك ما أمر أو أن یكون الجاني قد أقدم على سلوكھ المجرم بغیر حق ، فیخرج م -)ج

أذن بھ القانون أو المجتمع لمصلحة راجحة ، مثل من ینفذ العقوبات ، و المضطر الذي 

و نظرنا ھذا یتوافق مع من یرى أن الجریمة الجنائیة . یترك واجبا أو یقدم على محرم 

عدوان على مصلحة من المصالح التي علیھا یؤسس المجتمع في زمن معین بقاءه و 

  .بھا یسیر رقیھ و كمالھ  استقراره ، و

إن اللائق بعلم الإجرام أن یدرس ما ینبغي  أن یكون جریمة لا ما ھو كائن ، لأنھ فوق 

القانون و لا یضره بعد ذلك أن یتناول ما لا یعده القانون جریمة ، أو یھمل ما یعده القانون 

عرف المجتمع أو كذلك ، فھو یھتم بالمخالفات المنتھیة إلى ضرر سواء وافق القانون و 

خالفھما ، و ھذا من شأنھ أن یرسخ صفة الثبات التي یتصف بھا العلم و إن تغیر حكم 

السلوك من مكان إلى آخر ، فشرب الخمر في مجتمع إسلامي یعتبره جریمة على أساس 

المخالفة لدین و أخلاق المجتمع ، بینما شرھا في مجتمع لیس فیھ ما یمنع من ذلك لا یعتبر 

مجرما ، لأن فاعل ذلك لم یخالف مبادئ اجتماعیة أو أخلاقیة كما أنھ لم یخالف  شاربھا

القانون أیضا ، و علم الإجرام لا یكتفي بالمظاھر بل ینفذ إلى الداخل ، فالفرد المسلم الذي 

شرب الخمر متجاوزا دینھ و شعور مجتمعھ دلیل على أنھ ذو نفس شریرة قادرة على فع 

ذاتھ كالقتل و السرقة بخلاف من شربھا و لم یكن في نفسھ مثل ھذا  أمور أخرى في السیاق

  .الشعور كما ھو الشأن بالنسبة لمسیحیین مثلا 

و من جانب آخر فإن الجریمة من الناحیة الواقعیة تختلف كثیرا ، و لو سایر علم 

سلندا الإجرام ھذه الاختلافات فإنھ لن یخرج منھا بموضوع واحد عما یرید دراستھ ، ففي ا

 –حتى و لو كان مادحا  –كان یعد من یكتب شعرا عن آخر  –في عصور القراصنة  –

صدر قانون في  1784مرتكبا لجریمة إذا تجاوز الشعر أربع مقطوعات ، و في سنة 

روسیا یمنع الأمھات و المربیات من أن یصاحبن في فراشھن الأطفال الذین لم یتجاوز 

ل القرن الرابع عشر ، كان لا یسمح لأھالي القرى عمرھن سنتین ، و في إنجلترا خلا

... بإرسال أولادھم إلى المدارس و كان لا یجوز لأي شخص لا یمك عقارا أن یحتفظ بكلب 

و الیوم یعاقب عن الزنى في ولایة جورجیا الأمریكیة بغرامة قدرھا ألف دولار ، و الحبس 
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زیانا فلا یعتبر ازنى جریمة على من ستة أشھر كحد أقصى للعقوبة ، أما في ولایة لوی

  .الإطلاق 

إن ھذا الاختلاف یقوي ما ذھبنا إلیھ من ضرورة أن یكون علم الإجرام فوق ھذه 

الاختلافات ، فیتناول الجریمة من حیث یجب أن تكون ، لا من حیث ھي كائنة في الواقع ، 

جھ لما یجب أن و ھذا الذي یمنحھ صفة الثبات من جھة و من جھة أخرى یؤدي دور المو

  .یكون جریمة 

  التعريف Đʪرم : المطلب الثاني 

فإن المجرم بھذا النظر ھو من أتى سلوكا  لو تماشینا مع المفھوم القانون للجریمة

منصوصا علیھ في قانون العقوبات و حكم علیھ بالعقوبة المقررة بحكم بات ، بما 

ذا التعریف أن من أتى سلوكا یعني ثبوت نسبة السلوك الاجرامي إلیھ و یفھم من ھ

إجرامیا و لم یحكم علیھ فھو لیس إلا متھما أم مشتبھا بھ ، و بالتالي فھو لیس مجرما 

بعد و لا یصلح أن یكون موضوعا لعلم الإجرام ، بید أن ھناك اتجاھا فقھیا یوجب 

م أن یمتد علم الإجرام إلى المتھمین أیضا ، فیكون المقصود بالمجرم في علم الإجرا

تبعا لذلك ھو كل شخص أسند إلیھ ارتكاب جریمة بشكل جدي سواء أدانھ القضاء 

نھائیا أو لم یدنھ ، و حجتھم في ذلك أن البحث في علم الإجرام یختلف عنھ في 

القانون الجنائي كما أن نتائج ھذا البحث لا تترتب علیھا تلك الآثار الخطیرة التي 

ون الجنائي ، فیكفي في علم الإجرام العلم تترتب على ثبوت صفة المجرم في القان

بأن الجریمة قد وقعت و أن شخصا معینا ھو مرتكبھا لكي یقوم العلماء بدراسة تلك 

  .)17( الجریمة و ھذا المجرم 

و ھذا الاتجاه لھ جانب إیجابي من جھة المجرم غیر أنھ غیر كاف من جھة السلوك 

علم الإجرام من دراسة جمیع المجرمین  ، و وجھ الإیجابیة فیھ ھو تمكینھ الإجرامي

حتى أولائك الذین لم تتمكن العدالة من إدانتھم سواء بسبب عدم توفر الأدلة ، أو 

  . )17( بسبب سلطانھم و سیطرتھم على سیر العدالة ، أو لأسباب أخرى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.   19، ص  ، مرجع سابقلجنائیة منصور رحباني ، علم الإجرام و السیاسة ا)  )17(  
  



  الفصل الأول                                                                       التعريف ʪلجريمة و اĐرم و المساهمة فيها 

 - 15 - 

و كم من الجرائم التي تقع و لا یتوفر الدلیل الكافي للإدانة ، و إن كانت أصابع الاتھام  

تشیر إلى واحد بعینھ ، و كم من الجرائم التي یرتكبھا أفراد لھم نفوذ في السلطة و 

انة سواء لا یمكن محاكمتھم ، و كم من الجرائم التي یرتكبھا متمتعون بالحص

سیاسیة أو برلمانیة و كم من الجرائم التي ترتكبھا الأحداث ، فعلم الإجرام یتناول 

  .حتى ھؤلاء ما دام أنھم مجرمون حقیقة و واقعا 

فھو یرتبط بالسلوك الإجرامي  –كما اشرنا من قبل  –أما الجانب السلبي لھذا النظر 

ة إلى قصور التعریف المحصور في نص قانون العقوبات ، و قد سبقت الإشار

القانوني لتناولھ سلوكات لا تشكل في الحقیقة الاجتماعیة و الخلقیة أیة جریمة كما 

ھو الشأن بالنسبة لكثیر من المخالفات ، و إھمالھ لجرائم ینكرھا العقل و الدین و 

المجتمع ، و ھذا الربط یمكن أن یقحم علم الإجرام في دراسات غیر مفیدة بالنسبة 

  .و لمكافحة الجریمة بصفة عامة  لموضوعھ

و توفیقنا بین تعاریف الجریمة المختلفة ،و تأسیسا على ما قدمناه فإن المجرم الذي 

علم الإجرام بالدراسة ھو كل فرد ارتكب متعمدا سلوكا من شأنھ یتناولھ  أنینبغي 

الإضرار بالنفس أو بالمال أو بالمشاعر ، و ینبني على ذلك أن یكون ارتكاب 

سلوك الإجرامي متعمدا فإن كان خطأ فلا یدخل صاحبھ ضمن موضوعات علم ال

و لا یشترط في السیاق ذاتھ أن یكون السلوك الإجرامي قد أفضى إلى  الإجرام ،

نتیجة ضارة ، فیكفي أن یباشر الجاني و إن لم یحقق النتیجة التي كان یصبو إلیھا ، 

حیلة ، و تصبح دراسة المجرم فیدخل ضمن ذلك صاحب الجریمة الخائبة و المست

فعلم . غیر مرتبطة بالسلوك و نتیجتھ فحسب بل تنفیذ إلى أعماق شخصیة المجرم 

الإجرام لا یركز على النتائج بقدر ما یركز على الأسباب و الدوافع و ذلك ما نجده 

   عند المعتمد و إن لم یحقق نتیجة دون المخطئ و إن ترتب على سلوكھ نتیجة ضارة
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   في الجريمة و أنواعهاتعريف المساهمة : بحث الثاني الم

  في الجريمةالمساهمة  تعريف: المطلب الأول 

تعدد الفاعلین في الجریمة الواحدة أي في نفس  في الجریمةیقصد بالمساھمة        

الجریمة وھي بھذا أن الجریمة المرتكبة لم ترتكب فقط من طرف فرد واحد، وإنما 

دة أشخاص لكل منھم دور قام بھ، وھذا الدور یتفاوت من ارتكبت من طرف ع

یثیر مشاكل قانونیة في تحدید أثر ھذا التفاوت، فقد یكون دور  فاعل للآخر، وھذا ما

المساھم رئیسي في الجریمة فتكون مساھمة أصلیة فیسمى الفاعل وقد یكون 

 .اعل بالشریكالمساھم دوره ثانوي فتكون مساھمتھ متصفة بالتبعیة ویسمى ھذا الف

وقد یكون دور المساھم متمثل في مجرد فكرة دون أن یساھم في ارتكابھا، فیكون        

  .المساھم ھنا محرض، والقانون الجزائري یعتبر المحرض فاعل أو مساھم أصلي

الجریمة مرتكبة من عدة أشخاص لابد أن یكون ھناك رباط معنوي  ولاعتبار       

ة وإلا تعددت الجرائم بتعددھم وألحقت بكل واحد منھم یجمع بینھم في جریمة واحد

جریمة متمیزة، ولیست لزاما في ھذا الرباط المعنوي أن یتخذ صورة التفاھم 

المسبق بین عدة أشخاص على ارتكاب الجریمة وقد یكون تعدد الجناة ضروري إذ 

ھذه الحالة لا یتصور وجود جریمة قانونا إلا إذا تعدد الفاعلون فتكون المساھمة في 

ضروریة مثل جریمة الرشوة، إذ لا بد من وجود الراشي والمرتشي وكذلك جریمة 

الزنا، وقد یكون تعدد الفاعلون عرضیا أي أنھ من الممكن وقوع جریمة دون حاجة 

  . )18( إلى تعدد الجناة

والجریمة یمكن أن تكون تامة، وقد توقف أي لا تصل إلى النتیجة وھو ما سمي قانونا 

 الاختلاف بالشروع أو المحاولة، فھي نتیجة جھد منفرد أو جماعي ولكل دور، و

   )19( في الأدوار ھو الذي یطرح مشكلة التمییز بین الفاعل الأصلي والشریك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 398ص ، 1998، ، الجزائر  دار الھدى  ، قانون العقوبات ، عبد الفتاح مصطفى الصیفي  -  )18(

  . 147ص  ، الجزائر ،  2008،  محاضرات في شرح قانون العقوبات،  عبد الله أوھایبیة  -  )19(
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كبھا، ولكي والمشرع یعاقب على الجریمة عندما تكتمل أركانھا بغض النظر عمن یرت

تكون مساھمة جزائیة یجب أن تكون مساھمة جزائیة یجب أن تكون جریمة واحدة 

  .)20( مقترفة من عدة أشخاص

  في الجريمة أنواع المساهمة : المطلب الثاني 

  :تنقسم إلى نوعین ة في الجریم إن المساھمة

  :المساھمة الأصلیة -1

تعد المساھمة الأصلیة في الجریمة بتعدد الجناة الذین ارتكبوا جریمة واحدة أي أن 

الفاعلین قاموا بأدوار أساسیة في ارتكاب ذات الجریمة فالمساھمة الأصلیة قد تقوم 

الجریمة أكثر وحدھا فتحقق بالنسبة لجریمة معینة دون أي مساھمة تبعیة، فیرتكب 

إذن فھي الجریمة التي یتعدد فیھا المجرمون في مرحلة التنفیذ المادي . )21(من فاعل

للجریمة وبالتالي منھم من یقومون بدور رئیسي في تنفیذ ركنھا المادي ومن كان 

  .والمساھمة الأصلیة نوعان. )22(دوره رئیسي في الجریمة تسمى مساھمتھ أصلیة

  :لمادیةالمساھمة الأصلیة ا - أ

وتتفرع إلى الركن المادي لھا، فھو یقتصر على الفعل الذي یرتكبھ المساھم الأصلي 

دون النتیجة الإجرامیة التي تترتب على أفعال المساھمین الأصلیین وعلاقة السببیة 

بین نشاط كل واحد منھم، وھذه النتیجة إذ أن الركن المادي والركن المعنوي 

یخضعان للقواعد العامة، أما الفعل المقترف من طرف للمساھمة الأصلیة المادیة 

المساھم الأصلي فھو الذي یتمیز في المساھمة الأصلیة بقواعد خاصة اختلفت 

التشریعات في الفقھ والقضاء في شأنھا في نطاق كل تشریع، والركن المعنوي 

  .يللمساھمة الأصلیة في الجریمة یتخذ صورة القصد الجنائي أو الخطأ غیر العمد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  12 ص،   1999، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  قانون شرح العقوبات ، عبد الله سلیمان  – )20(

  80،19،16، ص 1967العربیة  النھضةعبد القادر الستار المساھمة الأصلیة في الجریمة دار  -  )21(

  266، ص 1996عامر قانون العقوبات القسم العام دار الجامعة الجدیدة للنشر  أبومحمد زكي  )22(
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  :لیة المعنویةالمساھمة الأص -ب

إن ھذه المساھمة في الجریمة لا تقل من حیث خطورتھا عن المساھمة الأصلیة المادیة 

إذا كان الفاعل في المساھمة الأصلیة المادیة یظھر على مسرح الجریمة متحملا 

مسؤولیتھ في الجرم المقترف، فإن الفاعل في المساھمة الأصلیة المعنویة یحقق 

  .ر مستقلا بنیتھ أو عدم تمیزهإجرامھ عن طریق شخص آخ

   :المساھمة التبعیة - 2

وھي المساھمة التي یتعدد فیھا المجرمون في مرحلة قبل التنفیذ المادي للجریمة، أي 

ھي مرحلة التفكیر والإصرار على ارتكاب الفعل المجرم وھم على ھذا لا یقومون 

ساس الشركاء في تتبعي ویسمون على ھذا الأ بدور رئیسي، وإنما بدور ثانوي أو

  )23(الجریمة

نجد ) الشریك )والمساھمة التبعیة ) الفاعل الأصلي( إذا تأملت جیدا المساھمة الأصلیة 

  .بینھما اتفاق واختلاف

فیظھر في تدخل كل منھما على نحو ما في الجریمة، ویربط سلوكا بھا  الاتفاقفأما 

للازم في كل منھما، فسلوك ارتباط السبب بالنتیجة، لكن تختلفان من حیث السلوك ا

معاقب علیھ بذاتھ وبالتالي الفاعل معاقب في ) الفاعل الأصلي( المساھم الأصلي 

كل حال سواء ارتكب الجریمة بمفرده أو ساھم فیھا مع غیره، أما سلوك المساھم 

فلا عقاب علیھ في ذاتھ وإنما یعاقب علیھ إذا وقعت الجریمة نتیجة ) الشریك( التبعي

لم ینص المشرع صراحة على عقاب الشریك لاقتصر العقاب على الفاعل  لھ، ولو

وحده لأن سلوك الشریك یدخل ضمن الأفعال المعاقب علیھا بوصفھا شروعا أي أن 

  )24(سلوك الشریك لا یعد من الأعمال المكونة للجریمة
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   399، ص1996، مصر ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، قانون العقوبات القسم العام ،  محمد زكي ابو عامر – )23(
  .365ص  ، 1998 ، دار المطبوعات الجامعیة ، مصر ،  قانون العقوبات القسم العام،  عوض محمد  -  )24(
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  الفصل الثاني

  مفهوم المساهمة في الجريمة

  

  عناصر قيام فكرة المساهمة في الجريمة: الأول  بحثالم

  تـعـدد الـجـناة: الأول  طلبالم

  وحــدة الجـريمـة:  الثاني المطلب

   طبيعة العلاقة بين المساهمين في الجريمة:  الثاني المبحث

  ي عن مسؤولية المساهم الأصلياستقلال مسؤولية المساهم التبع:الأول المطلب

  تبعية مسؤولية الـشريك لمـسؤولية الفاعل الأصلي: الثاني المطلب
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  مفهوم المساهمة في الجريمة:  الثانيالفصل 

  تمهيد 

  
بارتكاب فعل یجرمھ  إجراميتتفق أغلب التشریعات على أن الجریمة ھي سلوك  

ھ القانون ، بمعنى أن یتزامن ھذا الفعل أو أو بالامتناع عن القیام بفعل یأمر ب القانون

العقوبات  قانون المادة الأولى من  الامتناع عن الفعل بوجود نص قانوني یجرمھ، فجاءت

السلوك قد یرتكبھ  ھذاو ، قانونبغیر أمن  رولا تدبیلا عقوبة  ھعلى أنتنص الجزائري 

  .عدد من الأشخاص في ارتكابھ الفاعل بمفرده وقد یساھم 

  
فتجمعھم ، نكون بصدد المساھمة في الجریمة عندما یرتكب الجریمة عدة أشخاص و  

  .فیقوم كل منھم بدور على مسرح الجریمة ،وحدة الإرادة وتشملھم رابطة مادیة ومعنویة 

م من یقوم بالدور الرئیسي فمنھ ،على قدم المساواة الأحیانوھده الأدوار لا تكون في أغلب 

في ارتكاب الجریمة ومنھم من اقتصر دوره على التخطیط  ویاثاندوره  كان منومنھم 

اعدة باقي الجناة  مما یضطرنا إلى القول إذن بوجود تمایز بین أو اعتكف على مس لارتكابھا

  .ھذه الأدوار فالمساھمین أساسھ ھو اختلا

  
نكون بصدد  أن یقتضي بنا الإجرامين بوجود مساھمین في ارتكاب السلوك فالقول إذ  

، الشيء الذي  تقترف من قبل عدة أشخاص أن ومن جھة أخرى ،یمة واحدة من جھة جر

یجعلنا نتساءل حول وجود علاقة بین ھؤلاء المساھمین من عدمھا، لذلك ارتأینا تناول ھاتین 

موقف المشرع الجزائري من  في الأخیر مبرزین، الفكرتین من خلال المبحثین الموالیین 

  .كل ذلك  

  عناصر قیام فكرة المساھمة في الجریمة:  المبحث الأول

  طبیعة العلاقة بین المساھمین في الجریمة: المبحث الثاني 
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   الأول بحثالم

  عناصر قيام فكرة المساهمة في الجريمة
  

 اھمة في الجریمة بالمساھمة الجنائیةالمس تذھب بعض التشریعات إلى تسمیة موضوع  

تقتضي وحدة الجرم  كرة المساھمة إن ففبالتالي و ، ینوذلك لعدم وجود اختلاف في المعنی

 أي ،عنصر تعدد الجناة  أولھما : وبالتالي فھي تقوم على عنصرین أساسیین ، فاعلیھ  وتعدد

 لا إذ ،ارتكابھا على شخص واحد فقط ولا یقتصر  رتكب الجریمة من قبل عدة أشخاصت أن

المساھمة  نلأ،  منفردا الجاني نا كاإذمجال للكلام عن المساھمة الجنائیة في حالة ما 

 .إذ یساھم كل واحد منھم بدور في ارتكاب ھذه الجریمة  ، تفترض تعدد المساھمین

المحققة من قبل  الإجرامیةتكون النتیجة  أن أيیتمثل في وحدة الجریمة  الثانيوالعنصر 

وقد  ،اعل بجریمتھیستقل كل ف فحینئذ كنا بصدد تعدد الجرائم  وإلا، المساھمین ھي واحدة 

عالج المشرع الجزائري ھذا الأمر في مواضع أخرى غیر موضع المساھمة في الجریمة 

 بشيء من التفصیل من خلال المطلبین ما سنتناولھ ھذاو،التي نحن بصدد دراستھا 

  :الموالیین

  

  تعدد الجناة: المطلب الأول 

  وحدة الجریمة: المطلب الثاني 
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  اةـنـجـدد الــعــت :الأول  مطلبــال

بدأ یكل من یقوم بتنفیذ مادیات الجریمة أو  أنھ یعتبر جانیا  إلىنشیر في البدایة  أن نود      

أما  ،قانوناالشروع معاقب علیھ  كان إذاشرع فیھا وذلك في حالة ما ی أن بمعنى ، في تنفیذھا

یعني تعدد الأشخاص  یمةالمساھمة في الجر إطارھ في التعدد الذي نحن بصدد الحدیث عن

واحدة ولكن الذین ساھموا أو شاركوا  إذنفالجریمة  .وا في ارتكاب الجریمة الذین ساھم

الركن  بتنفیذ نفرادها ا یعنيھذالجریمة  بتنفیذفرد شخص واحد نا ھ لونلأ ،فیھا ھم المتعددون 

تى لو تطلب نشاطھ وحده ح إلىا راجع وھذ الإجرامیةلك النتیجة ، وتتحقق بذالمادي لھا 

ھو من ارتكب  بقى في نھایة المطاف الشخصفی ،الركن المادي للجریمة القیام بعدة أفعال 

النار على المجني  بإطلاقھو من یقوم  فالجانيكما في جریمة القتل مثلا بمفرده یمة الجر

أو كما في جریمة السرقة   ، وفاتھ إلىعلیھ أو خنقھ أو استعمال أي وسیلة أخرى تؤدي 

 ھا ـرجـویخیر من منقولات ـك الغـھو من یضع یده على مل جانيفال

 يیثیر أالركن المادي للجریمة لا  بتنفیذفقیام شخص واحد  بذلكو .من حیازتھ بنیة تملكھا 

الجریمة فھنا تثور مشكلة وضع معیار على أساسھ یتم  تنفیذتعدد الجناة في  إذاأما  ،صعوبة 

  .المساھمینھؤلاء التمییز بین 

  
 أن فعل الجناة یجب نإف ، الجریمة یعني تحقق الركن المادي فیھا تنفیذ نإ فادا قلنا

یساھم كل  أن بمعنى ،1 قام وحده بارتكاب الجریمة إذا الجاني فعلیتوافر فیھ ما توافر في 

 ،بالقیام بالأفعال التي یقوم علیھا ركنھ المادي  الإجراميواحد منھم في ارتكاب السلوك 

 الحالة كلھم فاعلین أصلیینه یعتبر الجناة في ھذ ھمة قد تكون مساھمة مباشرة إذلمساه اوھذ

یعتبر فاعلا كل من ساھم مساھمة :"العقوبات الجزائري  قانونمن  41كما تنص علیھ المادة

المساھم في ارتكاب  فیأخذأو قد تكون مساھمة غیر مباشرة  ...." مباشرة في تنفیذ الجریمة

  .الجزائري العقوبات قانونمن  42ھو مؤدى نص المادة  ھذاك والجریمة حكم الشری

  
                                                

 –الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع  –ام العامة للجریمة الأحك –:المرجعالعقوبات  قانونشرح  –رضا فرج  - 1
   .296صفحة  1976 سنة  2الطبعة  –الجزائر 
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تفترض ارتكاب الجریمة من قبل عدة أشخاص قد یكونون ن ففكرة المساھمة الجنائیة إذ

و القضایا من ھذا النوع  ، لذاتھ قانونال علیھلین أصلیین أي یقومون بعمل یعاقب كلھم فاع

كمن قتلھ أو  الضحیة لیتسنى لآخر ضربھ أوكمن یمسك ب، كثیرا ما تطرح أمام المحاكم 

الفرصة  لإتاحةلزمیلھ بالھجوم  ومن یقوم بالحراسة  إشارةیتربص بالضحیة ویعطي 

الذین  )ج ص( – )خ ف( – )م ر(  أو كما في قضیة .لزملائھ للھرب بعد ارتكاب الجریمة 

نابة في ساعة قاموا بسرقة كابل ھاتفي من داخل المخزن الأرضي لاتصالات الجزائر بع

من عدة أشخاص كل واحد منھم ساھم في عملیة متأخرة من اللیل  ففعل السرقة وقع 

 وعقابا لھم بجنحة السرقة بالتعدد ، وأدین كل واحد منھم بنفس التھمة إدانتھمالسرقة، فتمت 

  .2دج لكل واحد منھم 50000000سنوات حبس نافذة ومبلغ  5ت العقوبة كان

فیقتصر دورھم على ، حكم الشریك في الجریمة  ؤلاء المساھمون كما یمكن أن یأخذ ھ 

ولكن یعاقب علیھ  لذاتھالعمل في الأصل لا یعاقب علیھ  ھذاو ،3مجرد القیام بعمل تحضیري

  .لاشتراك كما سیتم تفصیلھ لاحقافعلا من الأفعال المكونة ل كان إذا

 أن ھو،رحیم الشرقاوي أحمد عبد ال إبراھیمالتمییز حسب رأي الدكتور  ھذاوأساس 

 الذيبینما الفعل  ،ذاتھیمثل دورا رئیسیا في الجریمة ھو فعل غیر مشروع في  الذيالفعل 

ولكنھ یستمد صفة عدم المشروعیة من  ذاتھفھو مشروع في  ،أو تبعیا ثانویایمثل دورا 

ل منھما  یة التي یخضع لھا كقانونتبعیتھ للفعل الأصلي مما یترتب علیھ اختلاف الأحكام ال

الشریك في عل الجریمة وعلى المساھم التبعي على المساھم الأصلي فا بذلكفیطلق 

  .4الجریمة

فقط ) مساھمة أصلیة  أو( د یكون في صورة مساھمة مباشرة ـاة قـنـجـدد الـتعـف إذن

أو قد یكون ،یكون جمیع الجناة فاعلین أصلیین قاموا بتنفیذ الركن المادي للجریمة  أن بمعنى

أي ھناك من لم یقم بتنفیذ الركن ) أو مساھمة تبعیة ( ي صورة مساھمة غیر مباشرة ف

ت محل كان والتفرقة بینھما .المادي للجریمة  لكنھ قدم ید العون أو المساعدة لمنفذ الجریمة 

                                                
تحت رقم فھرس  2008- 10-26حكم صادر بتاریخ  – 05262/08قضیة رقم  –محكمة عنابة  –قسم الجنح   - 2  

1992/08.   
   .302صفحة  –المرجع السابق  –رضا فرج - 3
 –دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة  –النظریة العامة للجریمة العسكریة  –لرحیم الشرقاوي إبراھیم أحمد عبد ا -4

.295صفحة  – 2007مصر طبعة –الإسكندریة  –المكتب الجامعي الحدیث   
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ھا المساھمة دقة في تحدید الأفعال التي تقوم علیجدل فقھي وكل ھذا ناتج عن عدم ال

والأمر یزداد صعوبة عندما یتعلق  ،تي تقوم علیھا المساھمة غیر المباشرة المباشرة وتلك ال

في  الكن التشریع والاجتھاد القضائي توسع .بالأفعال المساعدة المعاصرة لارتكاب الجریمة 

 الشریك بالفاعل ادیة للاشتراك وماثلافي تحویل بعض الأفعال الع اھذه الفكرة  ولم یتردد

ھذا من  -co auteur- القضائي بالفاعل المادي مع غیره  الاجتھادالأصلي وھذا ما سماه 

شریكا عندما یقدم جھة ومن جھة أخرى فقد اعتبر القضاء الفرنسي الفاعل المادي مع غیره 

  :مذھبین  إلىقسم الفقھ في سبیل التمییز بین نوعي المساھمة نا وبذلك فقد  5أي مساعدة 

  ).ي المذھب الموضوع أو( المذھب المادي  -

  .المذھب الشخصي  -

  اديـالم بـذهـالم:  الفرع الأول

التمییز بین المساھمة الأصلیة  أن صارهأن ویرى،تمیز ھذا المذھب ببساطتھ ووضوحھ ی

فالمساھمة  ،ومدى خطورتھ  على نوع العمل الذي قام بھ كل مساھمیقوم  التبعیةالمساھمة و

 الثانویةتنفیذ الأعمال  أن أصلیة  في حینفي تنفیذ الأعمال الخطیرة والرئیسیة ھي مساھمة 

ھي  ما الذي یطرح نفسھ في ھذه المسألة ھوولعل السؤال  . 6 تبعیةالمساھمة من قبیل الھي 

  ؟ الثانویةھذه الأعمال الخطیرة أو الرئیسیة ؟ وكیف یتم تمییزھا عن الأعمال 

  
عمال التنفیذیة الأ ،الرئیسیة حسب ھذا المذھب أوتعد من قبیل الأعمال الخطیرة  

یتسع  أي عملب ارتكقام بافمن  لتي یتم بھا تنفیذ ركنھا المادي ،للجریمة أي الأعمال ا

 ،المادي كلھ أو یضیق لیشمل جزءا ولو بسیطا منھ یعد مرتكبا للجریمة نلیشمل الرك

وھي تلك  ،مرتكبھا یعد مجرد شریك  أنأما الأعمال الأقل خطورة ف یعتبر فاعلا،وبالتالي 

نطاق الأعمال  لأعمال التي تقتصر على ما دون الأعمال التنفیذیة  بحیث تتمحور فيا

أي البدء في تنفیذ (ھ على ھذا الأساس یطرح معیار الشروع نلأالتحضیریة لا غیر ،

تعتبر كل الأعمال التي تسبق البدء في  إذكمعیار للتمییز بین نوعي المساھمة ) الجریمة 
                                                
5 - J pradel /A varinard – les grands arrets du droit pénal général –Dalloz - 5eme édition  
2005 - crim 9 juin 1848 – page 460. 

دیوان      –) الجریمة ( الجزء الأول  –القسم العام  –شرح قانون العقوبات الجزائري  –عبد الله سلیمان   - 6
.   190صفحة   -1995- 03المطبوعات الجامعیة  بن عكنون الجزائر   
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 أعماللأعمال التبعیة أما تلك التي تعد بدءا في تنفیذھا وما تلیھا من تنفیذ الجریمة من قبیل ا

  .رئیسیة  أعمالامھما تعددت واختلفت تعتبر 

  
التي یضفي علیھا  الأفعال أو الأعمالدائرة ھ یضیق من أن على أساس تقد ھذا الاتجاهنا

 إلىفیؤدي ذلك المكونة للركن المادي للجریمة،  الأفعاللاقتصاره على  الإجراميالطابع 

التضییق في المصالح المحمیة  إلىالتضییق من نطاق التجریم والعقاب مما یؤدي بدوره 

 أومحل الاشتراك  الأصلیةتقع الجریمة  أن علیھ الاشتراك یتطلب للعقاب أنخاصة و ا قانون

  .یشرع فیھا  الأقلعلى 

  

الجریمة ولكن من في المساھمة  عبین أنوامن الفقھ التمییز  آخر جانبحاول  لذلك

المذھب الشخصي الذي  صارأن الموجھة للمذھب المادي وھم الانتقاداتنتیجة  آخرمنظور 

  .سنتناولھ من خلال الفرع الموالي 

  صي ـخـب الشـذهـالم: الفرع الثاني

 إحداثھ یستحیل التمییز مادیا بین كل فعل وفعل آخر في ،أنصار ھذا المذھب أن یرى

المساھمین  وأفعال الأصلیةفضل ضابط للتمییز بین أفعال المساھمین أ أنوعلیھ ف،النتیجة 

المساھم ونیتھ  إرادةفحسب  ،التبعیة یكمن في التمییز بین عناصر الركن المعنوي للجناة 

یكون شریكا  فالمساھم  أن أرادھ أن أویكون فاعلا  أن أرادھذا المساھم  أننقول ب أن یمكن

 أساستحقیق الجریمة على  إلى إرادتھباتجاه " لـفاعـة الـیـن"ھو من تتوافر لدیھ  الأصلي

فعلھ مجرد  أنو "كـریـشـیة الـن"المساھم التبعي فتتوافر لدیھ  أما،  الإجراميمشروعھ  ھاأن

  . الأصليمساعدة لتدعیم أعمال الفاعل 

لنیة ا إلىھ لا یمكن التفرقة بین الفاعل والشریك بالاستناد أن یؤخذ على ھذا الاتجاه على

نشاطھ  كان إذافالمساھم عند ارتكابھ نشاطھ لا یفكر فیما  .تقوم على مجرد مجاز ھانلأ

بالعودة  إلاممكنة لھذا التمییز بالكشف عن النیة تبعیا وبالتالي لیس ھناك من وسیلة  أوأصلیا 

  .للعمل المادي الذي أتاه المساھم 
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الأصلیة (اھمة في الجریمة والمشرع الجزائري یستند في التفرقة بین نوعي المس

كما سیتم تفصیلھ عند الحدیث عن ) المادي ( على المعیار الموضوعي ) والتبعیة 

ارتكب عدة  ھ إذاأن یةقانونالمبادئ الھ من أنوعلیھ ف.  المساھمین في الجریمة فیما بعد

رك لقصد جنائي مشت تنفیذاعمل مكون للجریمة  تنفیذأشخاص عملا جنائیا أو تداخلوا في 

حصل  الفعل كنفس مسؤولیتھ لو ھذابینھم  فكل واحد من ھؤلاء الأشخاص مسؤول عن 

ببنادق  اوتسلحواجتمع ثلاثة متھمین  وعلیھ إذا . حدى على منھم ارتكاب الفعل من كل واحد

كل منھم  أنفك ،تحققوا منھ أطلقوا علیھ النار فقتلوه  أن وبعدوتوجھوا لمحل المجني علیھ 

  .7ھو نتیجة قصد جنائي مشترك بینھم جمیعا الذيتل مسؤولا عن الق

  ةـريمـدة الجــوح:  الثاني المطلب

صدد جریمة واحدة اقترفھا عدة نكون ب أن القول بوجود المساھمة الجنائیة یقتضى نإ   

ان ف تذكرموضوع تعدد المساھمین أمرا بینا لا یثیر صعوبات  كان ناو .مساھمینجناة 

تعدد  فلا تكون الجریمة واحدة إذا ،یمة طة في موضوع وحدة الجره البساالأمر لیس بھذ

ا الرابطة عتھم رابــطة معنویة واحـــدة وكذجمــ إذا إلا ین ساھموا في ارتكابھاالذالجناة 

تعددت  ھ إذانلأ،واحدة  إجرامیةلك لتــحقــیق غایة فیسعون بذ،المادیة وھي الجریمة 

 ث یتعدد الجناة و تتعدد جرائمھمكون أمام تعدد الجرائم بحیالروابط المــادیة و المعنویة  فن

  . ناوالمك نااتحادھا في الزم یةناإمكفیستقل كل منھم بجریمتھ رغم 

تربط بین الجناة المساھمین وحدة مادیة  أن لك فالحدیث عن وحدة الجریمة یتطلبلذ     

  :كالآتي  بیانھما سیتم  ھذاووحدة معنویة  و

  

  الوحدة المادیة للجریمة: الفرع الأول 

  الوحدة المعنویة للجریمة: الفرع الثاني 

  

  

                                                
بیروت  –مكتبة العلم للجمیع  -)اشتراك  –اتجار ( الجزء الأول  –الموسوعة الجنائیة  –جندي عبد المالك بك   -7

.679 -678صفحة  2005-2004الطبعة الأولى   –مصر القاھرة  - لبنان    
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 ةــادية للجريمالوحـــدة المـ :الفرع الأول

یكون ركنھا المادي واحدا و النتیجة المحققة واحدة   أن و تعني الوحدة المادیة للجریمة

 نكأ. قانونله النتیجة  فھي اعتداء على حق یحمیھ افمھما تعددت الأفعال التي حققت ھذ

 ي الضحیةیوثق أحدھم یدف  ،یساھم مثلا مجموعة من الأشخاص في ارتكاب جریمة القتل

ویطلق علیھ  ،بسكین  ویضربھ الثالث ،بمراقبة الطریق  الثانيویقوم  ،ویمنعھ من الحركة 

وحدوث  روحھ إزھاقوھي نتیجة واحدة  إلىأدت  الأفعاله جمیع ھذ نإف الرابع النار،

یتفق أربعة أشخاص على قتل شخص خامس ویصوبون أسلحتھم باتجاھھ   نكأ أو الوفاة،

الرصاصة القاتلة من أحدھم  أن ویطلقون النار علیھ فیعاقبون جمیعا بعقوبة القتل ولو تبین

  .8فقط

  

 إجرامیةلكنھا تلتقي وترتبط لتحقیق واقعة   ختلفن فأفعال المساھمین قد تتعدد وتإذ

وقوعھا أو  ثالنتیجة سواء من حی إحداثمنھا دوره في بحیث یؤدي كل فعل  واحدة

  .جسامتھا أو وقت حدوثھا 

في   ایؤثر تمامالفعل لا  ھذا كان ببیة بین فعل الفاعل و النتیجة إذاوتنتفي رابطة الس

  .9یذكرالنتیجة أي تغییر  ىطرأ علالنتیجة بحیث لو سحبت مساھمتھ لما  إحداث

  ةـريمـة للجـينو ـدة المعـالوح:  الفرع الثاني

 إذ،وافر المساھمة الجنائیة یكفي وحده للقول بت لاتحقق الوحدة المادیة للجریمة  نإ

 تحقیق إلىیتجھ قصد المساھمین في ارتكاب الجریمة  أن لكتتطلب المساھمة زیادة على ذ

ا ما یسمى بالوحدة فتجمعھم رابطة معنویة آثمة ھذ نتیجة واحدة مھما اختلفت أفعالھم 

واحدة تجمعھم على ارتكاب  ذھنیةرابطة  تتحقق لدى المساھمین أن لجریمة بمعنىویة لالمعن

 الإجراميفي حالة التفاھم على ارتكاب السلوك مثلا  وتكون ھده الرابطة واضحة .الجریمة

شخص یرى المجني علیھ ھاربا للتخلص من خصمھ :  لك نورد المثال التاليولتوضیح ذ
                                                

دار     –القسم العام  –شرح قانون العقوبات  –مراجعة الدكتور أكرم طراد الفایز  –محمد علي السالم عیاد الحلبي  -8
  .164صفحة  -2007سنة - ة الأولىالطبع –الثقافة للنشر والتوزیع 

.186صفحة   - المرجع السابق–عبد الله سلیمان   -9  
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فیموت  الآخر المجني علیھ لیمسكھ فیطعنھ إلىا الشخص سرع ھذفی یلاحقھ قصد قتلھ  الذي

 :نمیز بین حالتین أن یمكننافھنا  الجاني ففي ھذه الحالة الشخص لم یكن على اتفاق مسبق مع

 :ة الأولىـالحال 

فھنا لكي یسأل  .نیة المساھمة ما توافرت لھذا الشخص  معنویة إذاالقول بتوافر الوحدة ال

بعناصر الجریمة المتوقعة و بما یجري و یتوافر لدیھ العلم  أن تھ یجبالمساھم عن جریم

  .في تحقیقھا  الإرادة

 :ةـالثانية  ـالحال 

ھ أمسك بالمجني أنلم یكن ھذا الشخص على علم بما یجري  و إذالا توجد وحدة معنویة 

ھذا  لفلا یسأ الفرصة ونفذ مراده وقتلھ، الجاني فاستغل یھدئ من روعھعلیھ فقط لكي 

  و ــل ھـاعـقى الفـة و یبـریمـاب الجـاھمة في ارتكـوي ولا مسـن المعنـالرك تفاءـلانالشخص 

  . لوحید عن جریمتھالمسؤول ا

على  فیھا عدیدة صادرة عن الغرفة الجزائیة للمحكمة العلیا والتي تركز وفي فرارات

  ال القرار ـعلى سبیل المث في الجریمة نذكر منھا ةاھمـبتوافر المسالركن المعنوي لكي نقول 

یشكل عنصر العلم العنصر الأساسي ":56435ملف رقم  - 1998-04-12الصادر بتاریخ 

ملف رقم   1999-01-26وكذلك القرار الصادر بتاریخ .  10"في الاشتراك في الجنایة

العناصر الأساسیة للمشاركة ھي العلم بالجریمة وطرق المساعدة ومعاونة  أن" 210912:

لم یكن عنصر العلم بعناصر  إذا) الشریك ( لمساھم التبعي بالتالي فلا عقوبة لو .11"ل الفاع

  .للجریمة تطبیق لفكرة الوحدة المعنویة  إلاالجریمة متوفرا وھذا ما ھو 

   
ولكن تبقى مسألة  ،على توافر الرابطة المعنویة للجریمة  نافالفقھ والقضاء یجمع إذن

.  یة الجریمة  ثار حولھا خلاف فقھيلمساھمین لتحقیق وحدواشتراط الاتفاق المسبق بین ا

الجرائم بتعدد المساھمین فیھا وتكون لكل مساھم جریمتھ التي یستقل  تعدد إلىفذھب البعض 

                                                
.170صفحة  – 3 - العدد – 1993المجلة القضائیة لسنة  -10   
.145صفحة  – 2-العدد - 1999المجلة القضائیة لسنة  -11   
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السلوك على ذلك  إحداثفي  وإرادتھ  الإجراميبھا والتي تتكون من نشاطھ أو سلوكھ 

  .نظریة تعادل الأسباب  إلىنتیجة استنادا ال إحداثفي  سببا مستقلا كان منھم كل أن أساس

فتسند ، جمیعا  إلیھمالجریمة تظل واحدة بالنسبة  أن إلىفي حین ذھب البعض الآخر 

المنطق والذي  إلىوھذا ھو الاتجاه الأقرب ،  حدىكل واحد على  إلىالجمیع كما تسند  إلى

 السوري  ا التشریع المصريالمقارنة منھ یتفق مع الواقع والذي اعتنقتھ غالبیة التشریعات

والقضاء الفرنسي قد اعتبر أي عمل من أعمال  . 12الایطالي الحالي والتشریع الفرنسي

نتیجة اتفاق  كان ھأن ثبت إذاالمساھمة بالمساعدة یأتي بعد وقوع الجریمة فھو معاقب علیھ 

  . 13سابق للفعل المجرم

یكون بین  أن وافر الرباط المعنويھ لا یلزم للقول بتأن آخر من الفقھ جانبفي حین یرى 

یطرأ ھذا الاتـفاق  أن مكنل یـب ،ثلاـقتل مـكاب جریمة الـابق على ارتـسالمساھمین اتفاق 

   .  ذا التنفیذ التي تسبق نھایتھـات ھة من لحظـفیذ الجریمة وفي أیة لحظـناء تنـأثبـیـنھـم 

لمساھمین فاعلین وشركاء تعتبر جریمة واحدة  ویسأل عنھا سائر ا وعلى ھذا الأساس

  اء ـأثنـم ھـینـوافق بـرأ التـاھم مسبق على ارتكاب الفعل أو طـفـاق أو تـفـنھم اتـبی كان واءـس

ت كان فإذا، المرتكبة من قبل عدة جناة فمثلا في جریمة القتل العمدي .قبل نھایتھالتنفیذ و

نظر عن صاحب توافرت الجریمة في حقھم جمیعا بصرف ال ،المساھمة بفعل أصلي

عدم الرباط نا إذاأما  ،تقف المحكمة على صاحب ھذه الضربةالضربة القاتلة حتى لو لم 

المعنوي بین المساھمین فلا نكون بصدد جریمة واحدة بل جرائم  متعددة بتعدد المساھمین  

 ناف ،تعذر تحدید محدث الضربة القاتلة من المساھمین نافیسأل كل مساھم عن فعلھ وحده ف

  .14 منھم یسأل عن الشروع في قتل فقط باعتباره القدر المتیقن في حقھكلا

  
یكون باتحاد نیة أطرافھ على ارتكاب الفعل  ماأن فالاتفاق على ارتكاب الجریمة إذن

وھذه النیة ھي أمر داخلي لا یقع تحت الحواس ولا یظھر بعلامات خارجیة   ،المتفق علیھ 

                                                
.294صفحة  –المرجع السابق  –إبراھیم أحمد عبد الرحیم الشرقاوي  -12   

13 - Jpradel / A varinard - crim 28 mai 1980 –  OP cit-  page 434 .  
سنة  –منشورات الحلبي الحقوقیة  –قانون العقوبات الخاص  –سلیمان عبد المنعم  - د –. محمد زكي أبوعامر -14  

. 196-195صفحة  – 2007   
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وع قد اعتقدت حصولھ من ظروف الدعوى تكون محكمة الموض أن ویكفي لثبوتھ

  .  15یكون اعتقادھا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتھا الحكم أنوملابساتھا و

  
مرتكبة من  أفعالاوالمشرع الجزائري في مواضع عدیدة لا یمكن حصرھا  فقد جرم      

عمد  بل،قبل عدة مساھمین لكن لم یخضع المساھمین فیھا لأحكام المساھمة في الجریمة 

نظرا  بوجود اتفاق مسبق أو بدونھ وذلك على اعتبار كل مساھم فیھا فاعلا أصلیا

في جرائم   كما ھو الحال  ، لخصوصیة ھذه الأفعال  ومدى درجة خطورتھا على المجتمع

بدون السرقة أو القتل المرتكبة من قبل المتظاھرین أو كل من شارك في أعمال الشغب 

الحالة تكون المتابعات الجزائیة بعدد المساھمین ویعاقب كل  ھنا وفي ھده .تفاھم مسبق 

  .16واحد منھم بقدر مساھمتھ وبقدر مسؤولیتھ الفردیة 

   

المساھمة في حركات التمرد بإقامة متاریس أو عوائق أو غیرھا ،ومن ھذا القبیل كذلك     

أعمالھا ون مباشرة من الأعمال التي یكون الغرض منھا عرقلة القوة العمومیة أو الحیلولة د

 قانونمن  88بالإضافة إلى أعمال أخرى تضمنتھا المادة  .أو المساعدة على إقامتھا

  .العقوبات 

من  185المرتكبة من أكثر من شخصین طبقا لنص المادة  العصیانكذلك في جرائم 

دج  20000غرامة من العقوبات والتي یعاقب علیھا بسنة إلى ثلاث سنوات حبس وب قانون

ا یعني قیام الشخص أو الأشخاص بالھجوم على قانون والعصیان. دج  100000 إلى

الموظفین أو ممثلي السلطة الذین یقومون بتنفیذ الأوامر وكذلك عندما یقوم الشخص 

  .17بمقاومتھم بالعنف أو بالتعدي

  
  
  
  

                                                
لجامعة  تصدرھا الأمانة العامة( المجلة العربیة للفقھ والقضاء– 1987 - أفریل-13جلسة  87-41طعن بالتمییز  -15  

.   487صفحة  – 1996 –17العدد  -أكتوبر تشرین الأول   –) الدول العربیة   
.151صفحة  2007سنة  - 4الطبعة  –دار ھومة  –الوجیز في القانون الجزائي العام  –أحسن بوسقیعة  -16   
.من قانون العقوبات  183المادة  - 17   



  الفصل الثاني                                                                                  مفهـو م المساهمـة في الجريمـة 

 - 31 - 

  
في المؤامرة التي یكون الغرض منھا  لعمل جماعي كما ھو الحاوقد یكون ھناك 

  العقوبات والتي تقوم بمجرد اتفاق  قانونمن   78 -77الجرائم السیاسیة طبقا للمواد ارتكاب 

بالإعدام على  77إذ  تعاقب المادة  ن فأكثر على التصمیم على ارتكاب تلك الجرائمشخصی

كل اعتداء الغرض منھ إما القضاء على نظام الحكم أو تغییره  وإما تحریض المواطنین أو 

وأي مؤامرة یكون  د سلطة الدولة أو ضد بعضھم البعض،لسلاح ضعلى حمل ا السكان

 20سنوات إلى  10الغرض منھا ارتكاب الأفعال السابقة یعاقب علیھا بالسجن المؤقت من 

  .في ارتكابھ للإعداد لتنفیذھا  ءسنة إذا تلاھا فعل ارتكب أو تم البد

  
في حالة تواطؤ الموظفین       العقوبات قانونمن  112وكذلك الحال بالنسبة لحكم المادة  

 قانونمن  176بالنسبة لحكم المادة  وكذلك.من شھر إلى ستة أشھر فیعاقب الجناة بالحبس

ه الجریمة بمجرد التصمیم المشترك إذ تقوم ھذ ،قة بتكوین جمعیة أشرارالعقوبات و المتعل

ة تعاقب على فھي من جھ، افھي جریمة فریدة من نوعھ،  على القیام بالسلوك الإجرامي

لك بمجموعة كبیرة من الجرائم  فھي بذمجرد أعمال تحضیریة و من جھة أخرى تتصل 

ومثال ذلك  .ترتكب الجرائم المخطط لھا أن قبلوضعت لمواجھة المشاریع الجنائیة حتى 

المتھمین بجنایة تكوین جمعیة أشرار بغرض الإعداد ) ب ع(و) ع س(كل من قضیة 

تھما محكمة الجنایات نابالتعدد واستعمال العنف  والتھدید الذین أد لارتكاب جنایات والسرقة

سنوات سجن وملیون دینار جزائري  10ا لھما حكمت علیھما بـ بمجلس قضاء عنابة  وعقاب

بدافع ردعي في عدة مناسبات إلى إعطاء یلجأ القضاء الفرنسي  نالذلك ف . 18غرامة نافذة

في الاشتراك غیر  عمالا تحضیریة أو شروعاالوصف على وقائع لا تكاد تكون أ ھذا

  .19لك بھدف عدم إفلات الجناة من العقاب المعاقب علیھ وذ

  
  
  
  

                                                
  . 08/ 00192رقم الفھرس  – 2008- 11-19م تاریخ الحك  محكمة جنایات بمجلس قضاء عنابة  -18
الجزء ) الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال ( الوجیز في القانون الجزائي الخاص  –أحسن بوسقیعة   -19

.471صفحة  –دار ھومة    2007سنة   - 6الطبعة  -الأول   
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مرتكبي   ناالعقوبات التي تعاقب كل من أع قانونمن  178وبالرجوع لنص المادة 

.  إلى عشر سنوات بالسجن من خمس سنوات 176الجنایات المنصوص علیھا في المادة 

ه الحالة ما ھي سوى صورة من صور الاشتراك المنصوص علیھا في وفي الحقیقة ھذ

  .العقوبات  قانونمن  43 -42المواد 

  
الذي  2004نوفمبر 10 قانونجاء بھ  لحقھا التعدیل الذي السالفة الذكر 176المادة لكن 

وصف الجنایة كلما تعلق  :وصفین وسع في مجال تطبیق ھده الجریمة  فأصبحت تحتمل

اركة في جمعیة الأشرار للإعداد لارتكاب جنایة أو بتنظیم أو قیادة جمعیة الأمر بالمش

ة في جمعیة الأشرار لارتكاب وتحتمل وصف الجنحة كلما تعلق الأمر بالمشارك  ،الأشرار

عندما قام بتعدیل  178لمادة لمضمون اھ لم ینتبھ لأن المشرع الجزائري یبدو أن غیر ،جنحة 

ة مرتكبي جنایة نابقیت تتحدث عن إعلم یمسھا التعدیل و  178 المادة أن حیث 176المادة 

الرجوع دائما إلى القواعد ما علینا سوى بلك فالجنحة و بذ جمعیة الأشرار دون الإشارة إلى

مرتكبي جنحة جمعیة الأشرار لحكم  ناالعامة على وصف الجنحة و إخضاع كل من أع

  .20الاشتراك  ناالعقوبات كلما توافرت أرك قانونمن  42المادة 

  

من خلال  كل المساھمین في الجرائم التي سلفنا ذكرھا ھ یعتبرأنوفي غیر ھذه الحالة  ف

ولا مجال للحدیث عن ، الأمثلة المتقدمة فاعلین أصلیین بموجب النص الذي یعاقب علیھا 

ولقد عمدنا الحدیث عنھا من باب  ،المساھمة في ارتكاب ھذه الجرائم وفقا للقواعد العامة 

  .التفرقة لا غیر 

المرتكبة من طرف عدد من  فقدت الجریمة فإذا، ومن خلال كل ما سبق ذكره  

  اھمة في الجریمة أو الاشتراك ـام المسـون أمـوي  فلا نكـعنـن المـدة الركـوح ساھمینـالم

 إعطاءفیتغیر بذلك  لفاعلینم متعددة تتعدد بتعدد اجرائ إلىفتتحول الجرمي بمعنى أخر، 

  .21ي لكل جریمة ویصبح لكل منھا خاصیتھا وظروفھا قانونالتكییف ال

                                                
. 478-477صفحة  - المرجع السابق –)الجزء الأول(الوجیز في القانون الجزئي الخاص  –أحسن بوسقیعة  -20  

.164صفحة  –المرجع السابق  –محمد علي السالم عیاد الحلبي  -21   
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 ، ھ لاكتمال قیام فكرة المساھمة في ارتكاب الجریمةنإ وفي نھایة المطاف  یمكننا القول

واحدة تشكل تشمل الجریمة المرتكبة من قبل المساھمین فیھا على تحقیق نتیجة  أن یجب

لمادي والتي نتجت عن توافر رابطة معنویة تجمع بین المساھمین فیھا والتي یتحقق ركنھا ا

  .للجریمة  يالمعنوبھا وحدة الركن 

  
  

لكن ونظرا لتداخل عدة عوامل   ،كل ھذه المسائل تظھر لنا في بادئ الأمر ھینة وسھلة 

 إمكانیةحول  الشئ الذي یجعلنا نتساءل،من قبل عدة أشخاص قد تحیط بالجریمة المرتكبة 

تحدید  تقییم دور كل مساھم فیھا و تحدید طبیعة العلاقة بینھم  وبالتالي كتحصیل حاصل

تحدید من ھو المساھم  نإو بالتالي ف. مختلفة ال ھمأدوارمسؤولیة كل واحد منھم حسب 

و الشریك أمر غیر یسیر الأصلي أو الفاعل وما ھي مسؤولیتھ وتمییزه عن المساھم التبعي أ

، لأن ھذه المسألة بالذات كثیرا ما یتجاھلھا القضاة ، وھذا ما  ى قدر من الأھمیةوعل

لاحظناه عملیا إذ یكون ھناك خلط بین الفاعل والشریك فیعاقب ھذا الأخیر على أنھ فاعل 

  . الثاني التفصیل من خلال المبحث من بشيوھذا ما سنتناولھ  ،أصلي في الجریمة 
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   الثاني المبحث

   في الجريمة بين المساهمينطبيعة العلاقة   

تقییم دور كل  یةناإمكیجعلنا نتساءل حول  السلوك المجرم ناإتیفي  ساھمینالم تعدد إن

یتساوى من یقوم بدور رئیسي في تنفیذ  أن فھل یمكن ،لتحدید مسؤولیتھ مساھم فیھ وذلك 

بالنفي   أكید السؤال یكونعلى ھذا  جوابنا فیھا ؟ ثانويالجریمة مع من یقوم بدور 

  : فئتانفالمساھمون في الجریمة 
وھم الذین یقومون بالأدوار الرئیسیة  الفاعلین فئة المساھمین الأصلیین أو : الفئة الأولى

  .في تنفیذ الجریمة

وھم الذین یقومون بدور أقل أھمیة  ثانویةفئة المساھمین مساھمة تبعیة أو  :ةالثانيالفئة 

أو تبعیة  ویسمون الشركاء  ثانویةتكون مساھمة  أن تعدومساھمتھم لا  نمة لأفي تنفیذ الجری

  .في الجریمة 

.  22والمنعقد بأثینا 1957العقوبات لسنة  قانونھذا التقسیم أیده المؤتمر الدولي السابع ل

تؤدي بنا  ،في تنفیذ الجریمة  ثانويمسألة عدم المساواة بین من یقوم بدور رئیسي أو  نإ إذ

الأعمال التي یرتكبھا المساھم  نإ حیث ،نتجاھلھا أن بوجود علاقة بینھما لا یمكن قرارللإ

دائرة التجریم وتكتسب قیمتھا  إلىتنجذب  إنما و تكون أعمالا تحضیریة أن لا تعدوالتبعي 

  .23یة بتبعیتھا لفعل مطابق للنموذج التشریعي للجریمة قانونال

 كلة التفاوت بین مسؤولیة كل منھم،أثیرت مش وبسبب ھذا التفاوت بین دور كل مساھم

فھل تتساوى مسؤولیتھم لارتباط ھذه المسؤولیة بفعل واحد معاقب علیھ أم تختلف  باختلاف 

  بھا ؟ یقومونالأدوار التي 

                                                
الاتجاه الحدیث في فكرة الفاعل أو الشریك "ھذا المؤتمر نظمتھ الجمعیة الدولیة لقانون العقوبات بموضوع  - 22

 أن ي یجبقانونئیة التي یقررھا كل نظام قواعد المساھمة الجنا أن في الجریمة  ومن ضمن توصیاتھوالمساھمة  
في اعتبارھا الفروق بین أفعال المساھمة التي تصدر عن كل مساھم في الجریمة من ناحیة و الفروق بین تضع 

.المساھمین من حیث الخطورة الشخصیة من ناحیة أخرى  
.189صفحة  –الرجع السابق  –عبد الله سلیمان  - 23   
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فھناك من یرى وجود تبعیة مسؤولیة المساھم التبعي  ،ھي محل اختلاف ھذه المسألة 

وھناك من یرى استقلال ھذه  ،تكب الجریمة المساھم الأصلي أي مر لمسؤولیة

ناولھ من خلال ھذا ما سنت فما ھو موقف المشرع الجزائري من الاتجاھین ؟ .المسؤولیة

  : الموالیین المطلبین

  مسؤولية المساهم الأصلي عنعي مسؤولية المساهم التبلال استق:الأول المطلب

عن بقیة المساھمین بظروفھ في الجریمة  مساھممؤدى ھذا الاتجاه ھو استقلال كل 

فالمساھمة طبقا لھذه النظریة تعتبر جریمة متمیزة عن طریق تجریم الاشتراك  ،الشخصیة 

 . 24عن مسؤولیة الفاعل الأصليوبالتالي استقلال مسؤولیة الشریك  ،كجریمة قائمة بذاتھا 

صلي ھو ریم والجزاء عن الفاعل الألشریك من حیث التجولعل أول من قال باستقلالیة ا

ریع شوأخذت عدة تشریعات بھذا الاتجاه نذكر منھا الت،" BERNARD GETZ" الفقیھ 

  .25البرازیلي  والمكسیكي   مركيناالدالایطالي  

  
 قانونھ طبقا للمبادئ الحدیثة في أن، الاتجاه اصار ھذأن ومن بین الحجج التي قدمّھا

الاھتمام بالروابط التي تربط بین یجب عدم  ،العقوبات التي تنادي بضرورة تفرید العقاب 

 كان ویقتضي ذلك عقاب كل مساھم في الجریمة فاعلا ،فعل الشریك و فعل الفاعل الأصلي 

مستقلة قائمة بذاتھا  فیسأل جزائیا كل من ساھم في أو شریكا بعقوبة متمیزة لارتكابھ جریمة 

الشخص دون أي وھي مسؤولیة خاصة بذات الشخص یراعى فیھا مدى خطورة  ، الجریمة

 إلیھي و النظر نابالجھ یجب الاھتمام نلأ الآخرینارتباط بمسؤولیة أو ظروف المساھمین 

والأخذ  .خطورتھ درجة أما الجریمة فلیست سوى الواقعة التي كشفت عن  ،والى خطورتھ

  :بھذا الاتجاه یؤدي بنا إلى ترتیب النتائج التالیة

                                                
-2003سنة  –الجزائر  –مطبعة الكاھنة  –القسم العام  –شرح قانون العقوبات الجزائري  –عبد الله أوھایبیة  - 24

.230-229صفحة   
 – انبیروت لبن–ي اندار الكتاب اللبن –القسم  –العقوبات الجزائري  قانونالوجیز في شرح  –إبراھیم الشباسي  - 25

.144صفحة    
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ئیا بصرف النظر عن خطورة الفاعل الأصلي یسأل الشریك عن مدى خطورتھ جنا - 1

  .تتشدد مسؤولیتھ عن مسؤولیة ھذا الأخیر  أن إلىوھذا قد یؤدي 

  نحو  انصرافھ یسأل الشریك بحسب القصد الجنائي الذي یتوافر لدیھ شخصیا ومدى - 2

بما قد یرتكبھ الفاعل الأصلي من جرائم فلا یتأثر بالتالي و.  تنفیذ الجریمة دون غیرھا

 نكأ 26ت نتیجة محتملة للاشتراك الذي وقع فیھ كان في ذھن الشریك حتى ولورى لم تكن أخ

فیقوم ھذا الأخیر بفعل السرقة مع  ،یبرم الشریك مع الفاعل الأصلي اتفاقا على سرقة منزل

  .قتل صاحب المنزل مثلا 

أو  ع المسؤولیة و العقاب التي قد تلحق بالفاعل الأصلينابمولا یتأثر الشریك  - 3

  .وكذا بأحوالھ الشخصیة لكن الأحوال المادیة المتصلة بالجریمة تؤثر فیھ  الإجراميبسلوكھ 

عن الفعل الأصلي قضت الدعوى العمومیة نا حتى ولو یخضع الشریك للعقاب - 4

ویعاقب الشریك  .أو تنازل المجني علیھ  الأصليبالعفو الشامل أو التقادم أو بوفاة الفاعل 

تخلى الفاعل الأصلي عن ارتكاب الجریمة  إذاعدم وجود فعل أصلي كما  أیضا بالرغم من

  .بإرادتھ

الشریك في المسؤولیة المدنیة بالتعویض معاملة مستقلة عن الفاعل یعامل  - 5

 . 27الأصلي

للروابط التي تربط بین المساھمین  إغفالھھ یغالي كثیرا في أن وقد قیل في نقد ھذا الاتجاه

لا یتفق في بذلك وھو  ،واحد إجراميتجمعھم حول مشروع تي الوفي جریمة واحدة 

فلا ،  الوحدة المادیة والوحدة المعنویة وھما ةالجریممع خاصیتي المساھمة في مضمونھ 

  .28دد المساھمین في الجریمة الواحدة ـن الجرائم بعـموعة مـیام مجـن تصور قـیمك

  

  

                                                
.294-292صفحة  –المرجع السابق  –رضا فرج  -  26   

.293صفحة  –المرجع السابق  –رضا فرج  -  27  
230صفحة  –المرجع السابق  –عبد الله أوھایبیة  - 28   
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حد ذاتھا خطرا على المجتمع ولا  ھ ھناك بعض الأفعال لا تشكل فيأن كما یعاب علیھ

على ف .تختلف في آثارھا عن الأفعال المشروعة  ولا موجب لتجریمھا كأفعال قائمة بذاتھا 

ھذه الأفعال مقرونة بأفعال الآخرین وبالنتیجة التي  إلىنظرنا  إذا،قول الدكتور رضا فرج 

قة التي تستمد منھا ھذه لنا بوضوح أھمیة العلاتتحقق من كل ھذه الأفعال المشتركة لظھرت 

  عل الشریك  ـریم فـجـیة تـقلالـصار استأن رھاـلاقة ینكـذه العـوھ  الإجرامیةالأفعال صفتھا 

 ویرونھ مستقلا عن أفعال سائر المساھمین ویبحثون كل فعل في ذاتھ إلىھم ینظرون نلأ

  .29في ھذا الفعل عن عناصر التجریم بذلك

  
یركزون بالدرجة  فإنھم ،وتطبیقھم لفكرة تفرید العقاب   الاتجاه اصار ھذأن نالذلك  ف

في  الأولى على قطع أي رابط یربط فعل الشریك بفعل الفاعل الأصلي ویجسدون كل فعل

  .قانونصورة فعل یعاقب علیھ ال

  
مستقلة حالة كل مساھم على  بصورةیدرس  أن و بالتالي یستطیع القاضي حسب نظرھم

  .بعین الاعتبار ویبعده عن ظروف وأفعال الآخرین ویأخذ ظروفھ وخصائصھ   حدا

تجاھلھ لوحدة مشروع كافة المساھمین في  أن إلاورغم وجاھة ومنطقیة ھذا الاتجاه 

  .ھا واحدة أن معمتعددة جرائم  إلىالجریمة الواحدة فیقسمھا 

لا إن تقدیم المعلومات والمساعدة السابقة على الجریمة ھو و أما الراي الذي نراه نحن 

یمكن أن توصف بأنھا مساھمة أصلیة فھي أفعال اشتراك ومرتكبھا شریك، أما بالنسبة 

المساعدة المعاصرة للجریمة وخاصة في الأفعال المتممة للجریمة فإنھ من الجائز أن تكیف 

بعض صورھا بالمساھمة الأصلیة وأن یعتبر مرتكبھا فاعلا بالنظر إلى ظروف كل قضیة، 

ل من نوعي المساھمة وتداخل صورھا وھذا لیس خروجا عن إرادة نظرا لإتصال حدود ك

المشرع نظرا لمرونة عبارة المساھمة المباشرة في التنفیذ مما یفھم منھ أن المشرع قد ترك 

ویتضح ھذا من .  الفرصة أمام القضاء بالنسبة لھذه الأفعال لكن یحدد منھا ما یعتبر اشتراكا

إدراج بعض الحالات التي كیفت فیھا محكمة النقض الفرنسیة الشریك بالفاعل لتحقیق ھذین 
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الھدفین، فإذا كان ھدفھما من تكییف المتظاھرین الذین یرافقون في مظاھرة مشروعھ 

مة لكي یمكن معاقبتھم لأن ھذه الجریمة شخصا حاملا لعلم ممنوع بالفاعلین لھذه الجری

 .ع.ق 44مخالفة والإشتراك في المخالفات لا یعاقب علیھ طبقا للمادة 

أو یعاقب من ساعد خلیلتھ على ارتكاب جریمة إجھاض فإمتنعت في آخر لحظة       

لكي لا یفلت من العقاب فإنھ یمكن تحقیق ھذا الھدف في ظل القانون الجزائري ولو بدون 

یفھ بالفاعل نظرا للإجرام الخاص بالشریك لأن العدول ظرف شخصي لا یتأثر بھ إلا من تكی

  .توافر لدیھ

وتكییف محكمة النقض الابن الذي أعد وسھل جریمة قتل أمھ بواسطة شخص آخر       

بالفاعل لكي لا یعاقب بعقوبة جریمة قتل الأصول، ولا ضرورة لھذا التكییف في ظل 

لأن مبدأ الإجرام الخاص بالشریك یؤدي إلى تطبیق تلك العقوبة علیھ القانون الجزائري، 

  .ولو مع ھذا التكییف

  
أن الصواب قد جانب أصحاب ھذا المذھب ) كیحول بوزید (و الرأي الذي یراه الأستاذ 

  .لاستحالة اعتبار الانفصال بین الأصلي و الشریك فھما شریكان متلازمان 

الأخذ بتبعیة  إلىظھر اتجاه آخر یدعو  إلیھوجھت  تقادات التينوأمام كل ھذه الا

عمل الشریك ھو عمل مستقل  أن مسؤولیة الشریك لمسؤولیة الفاعل الأصلي على اعتبار

  . الموالي وھذا ما سنتناولھ من خلال المطلب  یعاقب علیھ لذاتھ
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  سؤولية الفاعل الأصليـشريك لمـتبعية مسؤولية ال :الثاني المطلب

لفاعل الأصلي المساھم مسؤولیة ال الشریك  مسؤولیةلاتجاه یقوم على  فكرة  تبعیة ھذا ا

 لكن  تجریم فعل الاشتراك لذاتھ یكونوبالتالي  ،السلوك المجرم  ناإتیفي مساھمة مباشرة 

ھ لا نتصور مساھمة في جریمة نلأ، تقع الجریمة المساھم فیھا من الفاعل الأصلي  أن بشرط

عمل الشریك تابع ومرتبط بسلوك الفاعل الأصلي من حیث  ناوبالتالي ف ،لم تقع بتاتا 

من  الإجرامیةفعل الشریك لصفتھ وھذه ھي نظریة استعارة ، التجریم ومن حیث الجزاء 

الفاعل مسؤولیة الشریك تدور وجودا وعدما مع مسؤولیة  أن بحیث ،فعل الفاعل الأصلي

مساھمة  نوعین من المساھمة، ودـقة لوجـرة المطلویأخذ ھذا الاتجاه بنظام الاستعا الأصلي،

وعلى ھذا الأساس یستعیر  ،الشریك  نتصدر عم بھا الفاعل ومساھمة تبعیة وـأصلیة یق

  .30من الفاعل الأصلي  إجرامھالشریك 

  
ة الجریمة التي ساھم في ارتكابھا عد أن على أساس تقوم بصفة عامة ونظریة الاستعارة

من الفاعلین الشركاء فیھا من استعارة المسؤولیة  مسؤولیةتأتي  أشخاص ھي جریمة واحدة 

وتبدو العلاقة بین الفاعل  ،من فعل غیره  إجرامھالشخص یستمد  أن أي ،الأصلیین 

ولكن مل تحضیري غیر معاقب علیھ لذاتھ بع مالأخیر یقوھذا  أن والشریك من حیث

لذلك یرتبط مصیر ،  الإجرامیةلصفة ارتباطھ بما یقوم بھ الفاعل الأصلي ھو الذي أعطاه ا

فكل ما یتوافر لدى الفاعل  .الفاعل من حیث التجریم والعقاب  سلوك الشریك بمصیر سلوك

تؤثر في كل من ساھم في ارتكاب مخففة أو حتى المعفیة من العقاب من ظروف مشددة أو 

ھناك من یتجھ ھا مطلقة وأن علىلكن ھناك من یصنف ھذا النوع من الاستعارة  .الجریمة 

  .ة التجریم من فعل الفاعل الأصلي نسبیة استعار إلى
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  قةـطلـعارة المـالاست :الفرع الأول

الجریمة التي ارتكبھا الفاعل الأصلي  أن أي،والعقاب معا  وتعني استعارة التجریم

وتأتي مسؤولیة الشریك في ھذه الحالة من  .والتي یساعده فیھا الشریك ھي جریمة واحدة 

أفعالھ التي یقوم بھا في الأصل ھي أفعال  نلأ،ستعارتھ للجریمة من الفاعل استعارة مطلقة ا

 ھ لاأن وھذا یعني ،غیر معاقب علیھا  ولكنھا أصبحت كذلك لعلاقتھا بفعل الفاعل الأصلي 

عقوبة الجریمة تنصرف في  ناوبالتالي ف ،لم یرتكب الفاعل الجریمة  إذاعقاب للشریك 

 ونضرب مثال من یعیر سكین .ا أو شریك كان كل من ساھم فیھا فاعلا إلى نھایة المطاف

 إعارةمسألة  أما .لم یتم القتل فھو غیر معاقب  وإذافھو شریك  تم القتل  فإذالآخر لیقتل بھ  

بصفة الجریمة لعلاقتھا  أصبغتفي حد ذاتھا فلا تشكل جریمة في الأصل ولكنھا  السكین

  .عل ھو مباح بذاتھ ومجرم لارتباطھ بالجریمة التي ارتكبھا الفاعل فھذا الف ،بجریمة القتل 

  
نتائج غریبة  فالشریك في جریمة  إلىوالأخذ بالاستعارة المطلقة على نحو مطلق یؤدي 

كون الفاعل في ھذه  عل ھو الابن الذي سرق مال أبیھالفا كان إذاالسرقة مثلا لا یعاقب 

 ىیتوافر لدكل ما  ناوبالتالي ف .ة لا یعاقب الشریك الحالة لا یعاقب على فعلھ وبالتبعی

 ھ في جریمتھـاھم معـل من سـؤثر في كـفیة تـفة أو معـفـددة أو مخـروف مشـالفاعل من ظ

ما  إذا صلي في جریمة مماثلةفاعل الأفقد تزید عقوبة الشریك عن عقوبة ال ، مساھمة تبعیة

  .31اشترك مع أحد الفاعلین بقتل أصولھم مثلا

  ةـعارة النسبيـالاست:  الفرع الثاني   

صار الاستعارة النسبیة یركزون على ضرورة أن ناف، على عكس الاستعارة المطلقة 

الشریك یقترف أفعالا أقل  نلأ،التمییز بین الفاعل و الشریك من حیث المسؤولیة والعقاب 

ذلك و الفاعلیستحق عقابا أخف من عقاب  وبالتالي .خطورة من أفعال الفاعل الأصلي 

  . الجریمةلوجوب تناسب العقوبة مع أھمیة الدور الذي یلعبھ كل من الجناة في 
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ت تشدد أو كان فالظروف الشخصیة سواء، فھناك تمییز بینھا أما من حیث الظروف 

تعفي من العقوبة  فیستفید منھا ویستقل بھا من تتوافر فیھ ھذه الظروف دون غیره  تخفف أو

أو  ،أو الخادم في جریمة السرقة  مثلا،لبنوة في جریمة قتل الأصول من الجناة  كصفة ا

فھي تؤثر في  أو الموضوعیة  أما بالنسبة للظروف العینیة ، الإجھاضالطبیب في جریمة 

  .كل المساھمین في الجریمة 

  
بتخفیف عقوبة بعضھا یسمح للقاضي ت التي تأخذ بالاستعارة النسبیة و التشریعا

وذلك في نطاق السلطة التقدیریة التي تملكھا  الفاعل الأصلي جوازا یك عن عقوبةالشر

و  ،السویسري  ،ي ناومن ھذه التشریعات نأخذ على سبیل المثال التشریع الألم .المحكمة 

ھناك بعض التشریعات التي تأخذ بتخفیف عقوبة الشریك وجوبا كالتشریع و. ي ناالیون

  .32والسویدي  مركينالد،  نديالفنل، التركي  ،البلجیكي  ،الایطالي 

  
صار أن أن یتجلى ،ومما سبق ذكره حول نظریة الاستعارة بشقیھا المطلقة والنسبیة 

یأخذون بنظام الشریك لمسؤولیة الفاعل الأصلي  تبعیة مسؤولیة إلىالاتجاه الداعي 

عن  ھ توجد مساھمة أصلیة یقوم بھا الفاعل ومساھمة تبعیة تصدرنلأ ،المطلقة  ةالاستعار

ویترتب على ھذا  ،33من الفاعل الأصلي إجرامھیستعیر الشریك  أن الشریك  ومن ثم قیل

  : القول نتائج ھامة نلخصھا فیما یلي

عدل ھذا  فإذا، للفاعل الأصلي  الإجرامیةفي نطاق الخطورة  إلالا یسأل الشریك  - 1

نادي باستقلالیة على عكس الاتجاه الم، الأخیر عن ارتكاب الجریمة  فلا یسأل الشریك 

 نالنظر عبصرف  الإجرامیةالشریك یسأل عن مدى خطورتھ  نامسؤولیة الشریك ف

  .خطورة الفاعل الأصلي 

بحسب قصد الفاعل الأصلي  وبالتالي  وإنمالا یسأل الشریك بحسب قصده الخاص   - 2

  .یرتكبھ ھذا الأخیر من جرائم جدیدة  أن یؤثر فیھ كل ما یمكن
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وجودا الشریك  في تفید منھا الفاعل الأصلي تؤثرة والعقاب التي یسع المسؤولینامو - 3

  .وعدما

فھذا  ،من قبل الشریك قضت الدعوى العمومیة عن الجریمة المساھم فیھا نا إذا - 4

فیخضع  على عكس اتجاه استقلالیة مسؤولیة الشریك .للعقوبة  إخضاعھعدم  إلىیؤدي 

  .مومیة عن الفعل الأصلي قضت الدعوى العنا الشریك للعقاب حتى ولو

معاملة الشریك في ھذا المجال لا  أنفیما یخص المسؤولیة المدنیة ودفع التعویض  ف - 5

  .نفس المعاملة  نتختلف عن معاملة الفاعل الأصلي فیعاملا

تباین في تحدید مسؤولیة المساھمین في یمكن ملاحظة وجود   ومن خلال ما سبق ذكره

التشریعات تختلف في اعتبار ما ھو من ضمن المساھمة  الشيء الذي جعل ،الجریمة 

لمشرع الجزائري موقف ا ھو  نوما ھو من ضمن المساھمة التبعیة والذي یھمنا الآ الأصلیة

ل الأصلي أم أخذ بنظام فھل أخذ باستقلال مسؤولیة الشریك عن مسؤولیة الفاع  من كل ذلك

  التبعیة ؟

  :ريـزائـشرع الجـف المـموق   

من  46 إلى 41المساھمة في الجریمة في المواد من الجزائري تناول موضوع  المشرع

رقم  قانونطرأ علیھ بموجب القبل التعدیل الذي  إلیھلو رجعنا  قانونال اھذ ،العقوبات  قانون

المشرع في تلك الفترة یأخذ باستقلال مسؤولیة  نافك . 1982-12-13المؤرخ في  82-04

أصبح المشرع یأخذ بنظام  04- 82ولكن منذ تعدیل  ،الأصلي  الشریك عن مسؤولیة الفاعل

 ف من حیث التجریم ومن حیث العقابلكن ھذه التبعیة تختل ،تبعیة الشریك للفاعل الأصلي 

   لیة الفاعل الأصليفمن حیث التجریم أصبحت مسؤولیة الشریك تابعة تبعیة كاملة لمسؤو

   .نسبیة من حیث الجزاءوتبعیة 

  
من التشریع والاجتھاد القضائي قد توسع في مفھوم  لاك أن ملاحظتھ ھو یمكن لكن ما

ومن مظاھر ذلك جعل  ، وفي مقابل ذلك تم التضییق من مفھوم الشریك ، الأصليالفاعل 

إلا یكون شریكا لعلة واحدة لیس  أن الشریك في بعض الجرائم فاعلا مادیا مع غیره عوض

تحمیل الشریك في المخالفات المسؤولیة ذلك  إلى بالإضافة ، من العقاب إفلاتھوھي عدم 
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 .صلا في مادة المخالفات كما سنرىواعتباره فاعلا أصلیا بالرغم من عدم العقاب علیھ أ

من  ءبشيالموالي  ل والتي سنتناولھا من خلال الفصلنرجئ الحدیث حول ھذه المسائوبذلك 

  .التفصیل 

  ،المساھمة في الجریمة أنتي قیلت بشوبعد ھذا العرض السریع لمختلف الاتجاھات ال

  ،دائم إجماعحلول ثابتة ھي محل  إلىالفقھ قد توصل فیھا  أنھ من غیر الممكن الادعاء بنإف

نظرا لأھمیتھا وضرورتھا في التعرف  إلیھالابد من التطرق  كان لرغم من كل ھذالكن و با

خصوصا عند  ي الجریمةثیرھا مسألة المساھمة فعلى مختلف المشاكل والقضایا التي ت

السلوك  ناإتیواحدة في  إرادةأكثر من  تتضافرتحدید مدى مسؤولیة من ساھم فیھا عندما 

  .المجرم 

وتحلیلھا ومناقشتھا  ،البحث  من ھذا الثالث نقاط  في الفصله الولھذا ارتأینا طرح ھذ

ارتكاب  في المساھمة وكیفیة تناولھ لموضوع إلیھامن خلال نظرة المشرع الجزائري 

ركیز على ـوالت ،مـات الحكـوكیفیة تطبیق النصوص المتعلقة بھا من طرف جھالجریمة 

صدرت عن المحكمة العلیا التي تعالج بعض النقاط التي أدت التي رارات ـم القـأھض ـبع

  .ت محلا للطعن بالنقض كان نقض الأحكام التي إلى
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  المساهمون في الجريمة: الفصل الثالث 

 تمهيد

من  46 إلى 41أحكام المساھمة في الجریمة في المواد من  نظم المشرع الجزائريلقد   

اب الثاني من الجزء من الكت ،قانون العقوبات والتي جاءت في الفصل الأول من الباب الثاني 

والتي اتبع بشأنھا المشرع خطة یغلب علیھا الأخذ  ،ن في الجریمةعنوان المساھموب ،الأول 

 42في حین اعتبرت المادة  ،الفاعل الأصلي منھ من ھو 41فحددت المادة  ،بنظریة التبعیة 

و المسھلة على ارتكاب الأفعال التحضیریة ألھ ید العون یم قدتأو  الفاعل ةساعدم ،الاشتراك 

فمتى یعاقب على .حكم الشریكمن ھو في  43وأضافت المادة  ،بذلك  أو المنفذة لھا مع العلم

                                                                                                      .؟ ھذه العقوبة ھو مقدار اك وماالاشتر

فلا یعاقب على الاشتراك في مادة المخالفات  ،على ھذا التساؤل 44تجیبنا المادة      

إطلاقا في حین یعاقب علیھ في مادتي الجنایات والجنح بالعقوبة المقررة لھما ولا تأثیر 

فیة من العقاب إلا بالنسبة لمن اتصلت بھ فاعلا شخصیة المخففة أو المشددة أو المعللظروف ال

أما الظروف الموضوعیة المشددة أو المخففة من العقوبة والمتصلة بالسلوك  ،شریكا  كان أو

  .                    الإجرامي فتوقع على الشریك بحسب ما إذا كان یعلم أو لا یعلم بھا 

فاعلا أصلیا كل من  ھمیز إذا اعتبرتالتي جاءت بحكم مت 45وبالتمعن في المادة      

یحمل شخصا لا یخضع للعقوبة بسبب وضعھ أو صفتھ الشخصیة على ارتكاب جریمة یعاقب 

أما إذا لم ترتكب الجریمة المزمع ارتكابھا بإرادتھ وحدھا فان المادة  ،بالعقوبة المقررة لھا 

                                  .  تعاقب على المحرض علیھا رغم ذلك بالعقوبات المقررة لھا 46

سنتناول أحكام المساھمة في الجریمة بالوقوف على  ،ومن خلال ھذه النصوص       

فنتعرض إلى الفاعل الأصلي للجریمة وتحدید صوره وكذا بیان  ،أنواع المساھمة الجنائیة 

الفاعل الأصلي  معنى الاشتراك بالتركیز على أركانھ ثم نعرج على العقوبة المقررة لكل من

  .               والشریك وذلك على النحو التالي 
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  المساھمة الأصلیة: المبحث الأول 

  المساھمة التبعیة: المبحث الثاني 
  

  الأول المبحث

  المسـاهـمـة الأصـلـيـة

كما سبق وأن بینا أن المساھمة في ارتكاب الجریمة قد تكون بمساھمة أصلیة من الفاعل ،     

 و بعض الفقھاء جاؤوا الدكتور عبد الله سلیمانو ن أن تكون بمساعدة آخرین ، كما یمك

وھو كل من یقوم بإتیان السلوك ،تعني الفاعل بوجھ عامالأصلیة التي  بتعریف  للمساھمة

فیتحمل مسؤولیتھ الكاملة إن أقدم على فعلھ لوحده ،تحقیق عناصره المادیة والمعنویةالمجرم ب

فقد ،ورفالأمر یختلف ھنا لأنھ قد یحتمل عدة ص،ناة في ارتكاب الجریمةتعدد الجأما إذا ، 

فالقول بوجود ،لذلك. وقد یكون فاعلا مع شركاءه،كونون جمیعھم فاعلین دون الشركاءی

  .      1مساھمة أصلیة لا یكون إلا بوجود الفاعل والذي یقوم بعمل رئیسي في تنفیذ الجریمة 

یمكن أن نستخلص أن الفاعل  ، من قانون العقوبات 45 – 41وبالرجوع إلى المادتین      

  :                   الصورتینلأصلي قد یأخذ إحدى ا

            .    صورة الفاعل المادي الذي یقوم بالأعمال المادیة المكونة للجریمة: الصورة الأولى - 

ویا أو أدبیا في ارتكاب نصورة الفاعل المعنوي وھو من كان سببا مع: الصورة الثانیة  -   

كما .2ویكون إما في شكل محرض أو في شكل من یحمل غیره على ارتكاب الجریمة،الجریمة

  :الموالیین سیتم تفصیلھ من خلال المطلبین

  ادي                                                                             ـل المـاعـالف:  المطلب الأول  

من قانون العقوبات اعتبره فــاعلا كل من ساھم مساھمة  41لشطر الأول من المادة ا    

فقد یقوم شخصان بارتكاب الجریمة بحیث أن مساھمتھما تكــون . مباشرة في تنفیذ الجریمة 

 ینھالكـأن  ،عل أصـلي رغـم أن الجریمـة واحدةمباشرة على حد تعبیر النص فكلاھمـا فا
                                                

 –مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع  –النظریة العامة للجریمة  - )القسم العام (قانون العقوبات  –محمد صبحي نجم  - 1
.    322صفحة  -2000سنة  -الأردن عمان   

.152صفحة –المرجع السابق  –ام الوجیز في القانون الجزائي الع –أحسن بوسقیعة  - 2  
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فیعتبر كل  ،ت نتیجة لذلك یمولضحیة ضربا بقصد إزھاق روحھ فأكـثر من شـخص على ا

  .          واحد منھم فاعلا أصلیا

على من ارتكب  ھذا الوصف لم یقصد إطلاق  ،لفاعل الأصلي ھ لالمشرع في تعریفف    

مباشرة في الفعل الذي یقوم علیھ الركن المادي بـل جاء النـص شاملا لكـل من ساھم مساھمة 

  فماذا نعني بالمساھمة المباشرة ؟  ،لجریمة تنفیذ ا

     
 أي عمل من الأعمال من یرتكب كل المساھم مساھمة مباشرة أو الفاعل المادي ھو    

فلا  .3والتي یتكون منھا الركن المادي للجریمة وھذا ھو جوھر المساھمة المباشرةتنفیذیة ال

ا أو بعضھا أوفي نفیذ الجریمة كلھخلاف على أن مرتكب ھذه الأعمال في حالة انفراد ه بت

فمن ساھم في أي فعل یدخل ضمن الأفعال التي  . ھو فاعل الجریمة ،حالة تعدد المساھمین

 .و یحاسب كما لو ارتكبھا بمفردهیتكون منھا الركن المادي یعد مساھما مباشرا في تنفیذھا 

سمى حینئذ الفاعل على ھذا الأساس فإذا ارتكب الفعل المادي للجریمة شخص بمفرده یو

.                                      المادي في حد ذاتھ و إن ارتكب الشخص الفعل المادي رفقة آخر یسمى فاعلا مادیا مع غیره

ه                                                                   ـادي في حد ذاتـاعل المـالف: الفرع الأول   

بالعمل المادي المكون  من قامكونھ ھو  ،لا یثیر صعوبة فاعل المادي في حد ذاتھ ال     

تحقق النتیجة الإجرامیة یرجع إلى نشاطھ وحده حتى و لو كان و ، للجریمة وانفرد بتنفیذھا

إن انفراده بالتنفیذ یعني انفراده بالقیام و ، لى جملة أفعالالعمل المادي المكون للجریمة یقوم ع

.                                               یمةالتي یتطلبھا الركن المادي للجرالأفعال و بذلك تتحقق كل العناصر ھذه بجمیع 

  
سواء  ،فھو فاعل مادي ، للجریمةإذن فما دام الشخص قام بنفسھ بالأفعال المادیة المنفذة    

غیره سواء قام بالفعل بمفرده قرر الشخص وحده ارتكاب الجریمة أو ارتكبھا بتحریض من 

فانھ أضف إلى ذلك  ، أومع غیره لأن العبرة في من قام بنفسھ بالأفعال المادیة المنفذة للجریمة

 ، علیھ الالتزام بالعملفالفاعل المادي ھو من یقع  ، في الجرائم السلبیة أي جرائم الامتناع

.                                                                         4بدلا عنھ العملحتى و إن كلف غیره للقیام ب ،ویعد كذلك 
                                                

.199صفحة  –المرجع السابق  –عبد الله سلیمان  - 3   
.152صفحة  -المرجع السابق - الوجیز في القانون الجزائي العام –أحسن بوسقیعة  -  4 
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ره                                                                           ـادي مع غيـل المـاعـالف:الفرع الثـاني    

 ،نھ لم یرتكبھا بمفردهغیر ا،م شخصیا بالأعمال المادیة المكونة للجریمةیقومن  كل ھوو

.                                                                                                         ارتكبھا رفقة أشخاص آخرین فیكونون كلھم فاعلین أصلیین لجریمة واحدة  بل

فعل الجاني كما لو قام في في ھذه الحالة یجب أن یتوافر فیھ ما توافر  ففعل المساھمین

  أدنى شك لا في تكییف الفعل و لا في التفرقة  ذه الحالة لا یثارـوفي ھ ، ردهـمفـبالفعل المادي ب

فكل من ساھم في تحقیق الركن المادي للجریمة یعتبر  ، 5بین الفاعلین الأصلیین والشركاء

فھنا  ،طعنوه بطعنات قاتلةمثال ذلك أن یلجأ شخصان لقتل الضحیة فیو ، فاعلا مادیا مع غیره

و بالتالي یعتبران فاعلان  . في تنفیذ الركن المادي للجریمة ایعد كل واحد منھما مساھم

كذلك لو قام شخصان بسرقة منزل  والأمر .للعقوبة المقررة لجریمة القتل أصلیان یخضعان

تحضیریا و إنما فكسر الباب ھنا لا یعد عملا  ، فیكسر أحدھما الباب و یدخل الثاني للسرقة

أما إذا دخل . فاعلان أصلیان یدخل في صمیم الأعمال التنفیذیة للركن المادي فیعتبران بذلك

عملا من الأعمال  الكسرفان ھذه الفترة تجعل فعل ،بعد فترة زمنیة من الكسرالمنزل للسرقة 

جرد شریك فیصبح عندھا من قام بالكسر م.التحضیریة فتكون المساھمة غیر مباشرةالمساعدة 

  .   و لا یعد فاعلا أصلیا 

                                                  
 ،الشروع عمد الفقھ على الاعتماد على معیار،الأعمال المادیة المكونة للجریمة لتمییزو    

ر كاف في بعض لكن ھذا المعیار غی ،بمعنى البدء في التنفیذ ولیس مجرد الأعمال التحضیریة

ي بفعلھ على مسرح ضرورة ظھور الجانوھو  مییز بینھماللت شرط متمم لھ فأضیف ،لاتالحا

بین و لكن بشرط أن یجمع  ،6نشاطھ الوقت الذي وقعت فیھ الجریمةالجریمة فیعاصر 

كنا  ،تفاھم أو اتفاق مسبق على تنفیذھا باعتبار ھذا الشرط ھو شرط عام إذا تحقق المساھمین

أما إذا كان تواجدھم على مسرح . ھا عدد من الفاعلین الأصلیینبصدد جریمة واحدة یرتكب

                                                
.296صفحة  –المرجع السابق  –رضا فرج  -  5 

.200-199صفحة  –المرجع السابق  - عبد الله سلیمان - 6   
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الجریمة بمحض الصدفة فھنا تنعدم حالة المساھمة الجنائیة و إنما نكون بصدد جریمتین كل 

                                .7واحد فیھا یعتبر فاعلا أصلیا في جریمتھ

                                                                :                                    ة ـظـملاح
ولكن نظرا لأھمیتھا الكبیرة في ھناك بعض الأفعال تخرج من دائرة الأعمال المادیة       

لالتصاقھا بالجریمة لركن المادي یعتبر فاعلھا و كأنھ ارتكب جزءا من أجزاء ا،تنفیذ الجریمة 

من قانون العقوبات  41لذلك جاءت المادة  ،لا شریكاأصلیا  فتجعل مرتكبھا بذلك فاعلا

قتصر فقط على من یرتكب ولم ت ،ھا الفاعل الأصلي بصورة أكثر شمولیة واتساعا في تعریف

 یةـدراج الضحـتـم باسوـن یقـفم ، ددواـعـما تـھـمع آخرین م أو كان بمفرده  ،الركن المادي

ویقوم الرابع  ،وینتزع الثالث حافظة نقوده ،حركتھبھ آخر لشل ویمسك  نآم غیرإلى مكان 

فكلھم فاعلین أصلیین في ھذه الجریمة لأنھم ساھموا مباشرة في  ، علیھ بالضرب ءبالاعتدا

  .         مادي للجریمةخل في تكوین الركن الدتنفیذھا ولأن كل فعل من ھذه الأفعال ی

     
على مستوى المسؤولیة یره والشریك تكون اعل المادي مع غولعل أھمیة التمییز بین الف  

والعقاب خصوصا لدى التشریعات التي تأخذ بنظام تبعیة مسؤولیة الشریك لمسؤولیة الفاعل 

وذلك لكون مسؤولیة الفاعل المادي مع غیره  ،8تبعیة تامة كما ھو الشأن في التشریع الفرنسي

یمكن متابعتھ بمفرده  كما یجب  وبالتالي ،تكون مستقلة تماما عن مسؤولیة باقي الفاعلین 

تسلیط العقوبة علیھ عندما لا یتعرض فاعل أصلي آخر للعقوبة لوجود ظرف شخصي  یعفیھ 

  . من العقوبة مثلا

                                                                                          
خلالھا المشرع على معیار واضح لا غموض تلكم ھي الصورة الأولى والتي اعتمد من     

فقد یأخذ ھذا الأخیر صورة أخرى تختلف  ،فیھ في تحدید الفاعل الأصلي وبالإضافة إلى ذلك 

عن الأولى تتمثل في حالة من یكون سببا معنویا في ارتكاب الجریمة ولا یقوم بذاتھ بتنفیذ 

 ،ھو ما یعرف بالفاعل المعنوي الركن المادي للجریمة  بل یكلف شخصا آخر للقیام بذلك و

  :                                 الموالي  ولھ بشئ من التفصیل من خلال المطلبوھذا ما سنتنا

                                                
.149 -148صفحة  -المرجع السابق –م الشباسي إبراھی -  7 
.على عكس المشرع الجزائري الذي أخذ بالتبعیة الكاملة في التجریم والتبعیة النسبیة في العقاب -  8 
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  وي                                                                     ـنـل المعـاعـالف:انيـالث المطلب  

یار القیام بالأعمال المادیة المكونة للجریمة للقول ما إذا المشرع الجزائري لم یكتف بمع    

ولكنھ  بتلك الأعمالكل من لا یقوم  ،بل أنھ اعتبره كذلك  ،كان مرتكبھا فاعلا أصلیا أم لا

فیكون بذلك ھذا الأخیر بمثابة أداة یستعین بھا في تحقیق عناصر  ،غیره للقیام بھا یسخر 

 ي ھذه الحالة في صورة فاعل معنوي ولیس فاعل ماديصلي ففیأتي الفاعل الأ ،الجریمة 

  .كونھ لم یقدم على ارتكاب الجریمة بذاتھ 

  
لاحظ أن ـن،وبات ـقـعـون الـمن قان 45ثاني وـرھا الـفي شط 41ین ـوبالرجوع لنص المادت 

                                                         :حدى الصورتینالفاعل المعنوي لا یخرج عن إ

                                                                  .ارتكاب الجریمةیكون في صورة المحرض على :  الصورة الأولى  

فیسأل جزائیا كما  ،یكون في صورة من یحمل غیره على ارتكاب الجریمة : الصورة الثانیة  

ھذه الحالة في حد ذاتھا فیھا ما یقال ،إذ أشار إلیھا و. لو كان ھو من ارتكب الجریمة فعلا

من قانون العقوبات من جھة ، ونص على عدة حالات  45المشرع الجزائري في المادة 

                                                                                     .أخرى  متفرقة تخص بعض الفئات من الجرائم من جھة

  وʪت                                          ـون العقـمن قان 41ادة ـالم :رضـالمح: الفرع الأول   

یعتبره لكنھ أصبح  ،فیما سبق كان المشرع یعتبر المحرض على ارتكاب الجریمة شریكا     

   رقمالقانون من قانون العقوبات ب 42-41المادتین  ىفاعلا أصلیا بموجب التعدیل الذي طرأ عل

المشرع بھذا الاتجاه الجدید خالف الاتجاه الذي تأخذ ف ،  1982فیفري  13المؤرخ في  82-04

  .المحرض شریكا لا فاعلا أصلیا بھ معظم التشریعات التي تعتبر

إرادتھ وتوجیھھا الوجھة في  والتأثیر،حث الشخص على ارتكاب الجریمة فالتحریض ھو     

فأي عمل إذن یقوم بھ الشخص من أجل خلق فكرة الجریمة لدى  . ضالتي یریدھا المحرّ 

ھ لكي یقوم شخص آخر بحیث یؤدي بدوره إلى التأثیر علیھ وزرع فكرة الجریمة في ذھن

ولعل حكمة المشرع من ذلك ھي  ، ویصبح القائم بذلك فاعلا أصلیا ، بتنفیذھا یسمى تحریضا
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خاصة عندما یتعدد  ،وأمنھا واستقرارھا  درجة خطورتھ على الھیئات الاجتماعیة ومصالحھا

فیكون العقاب عندئذ أمرا تقتضیھ ضرورة  ،الجناة ویزداد إصرارھم على ارتكاب الجرائم 

                                                                                    .  وحفظ النظام والأمن والسكینة فیھ ،الدفاع عن المجتمع 

تركز على بعث فكرة الجریمة في نفس  ،ومعظم التشریعات التي تعتبر المحرض شریكا     

راسخة ولا عبرة بالوسائل التي یتذرع بھا المحرض مرتكبھا أو دعمھا لدیھ إن كانت غیر 

إلا  ،9فقد یقع التحریض بالوعد أو بالوعید أو بالخداع أو باستعمال النفوذ مثلا ،لبلوغ مقصده 

ووضع شروطا معینة إذا توافرت یعاقب ،أن المشرع الجزائري ضیق من دائرة التحریض 

:                                                صیلھا كالآتي وتف ،بالعقوبة المقررة للجریمة المرتكبة  المحرض

               .  أن یكون التحریض شخصیا - 1

                                                             .                أن یكون التحریض مباشرا  - 2

        .من قانون العقوبات  41أن یتم التحریض بالوسائل المحددة حصرا في المادة  - 3

یتمثل في أن یكون التحریض منتجا لأثره و ھذا ما لم یأخذ  ،ھناك شرط رابع أضافھ الفقھو    

 من قانون العقوبات تعاقب المحرض حتى 46فالمادة .بصریح النص  الجزائري بھ المشرع

.                                                                               ن ارتكابھا ع لو امتنع من كان ینوي ارتكاب الجریمة

                                                 :   ريضـام التحـوʭ لقيـددة قانـائل المحـالوس: أولا   

فان المشرع لم یوكل الأمر في التحریض إلى  ،من قانون العقوبات  41بالرجوع للمادة    

:                                                                          و تتمثل في  وسائل ستة)6(وھي  ،سائلھنظر القاضي و اجتھاده بل تكفل ھو ببیان وحصر و

ویكون ذلك و تعني أن یعمل المحرض على زرع فكرة الجریمة في نفس الفاعل  : الھبة - 1

أو أي  ،عقار ،یقدمھ لھ كھبة فقد تكون في شكل مبلغ من النقود أو في شكل سلعة مابمقابل 

  . شيء آخر یمكن تقییمھ بمال

أو  ،ھ مكافأةكأن یعد المحرض الشخص الذي حرضھ قبل تنفیذ الجریمة بمنح : الوعد - 2

بأداء خدمة لھ إذا نفذ الجریمة أو أي شيء آخر باستعمال وسیلة  أو الوعد الوعد بمنحھ ھدیة، 

  .الوعد

                                                
.368صفحة  - 1998سنة  –الإسكندریة –دار المطبوعات الجامعیة  -القسم العام - قانون العقوبات  –محمد عوض  -9   
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كأن یھدده بقتلھ أو .ویكون بالضغط على الشخص لإقناعھ بارتكاب الجریمة : التھدید -3 

                                                                   . مثلا  عائلتھ بـھ أو یصـبـسبب أي أذى یصیـبت

 ،كي تكون ھذه الوسیلة من ضمن وسائل التحریض :إساءة استعمال السلطة أو الولایة  - 4

و في ھذا . یجب أن تكون سلطة قانونیة كسلطة الرئیس على مرؤوسھ أو المخدوم على خادمھ

دون أن یكون قھا بالفرار أن راكب سیارة الذي أمر سائلم یعتبر القضاء الفرنسي الصدد 

كما قد یقع التحریض بإساءة استعمال الولایة و . 10محرضا بإساءة استعمال السلطة مستخدمھ 

یقصد بھا الولایة الشرعیة فیستغل المحرض مالھ من سلطة لخلق فكرة الجریمة لمن یخضع 

  .لولایتھ و مثال ذلك ولایة الأب على ابنھ القاصر

محرض التحایل كوسیلة للتأثیر على الشخص و إقناعھ بارتكاب قد یتخذ ال : التحایل - 5

     السـلوك الإجرامي بمعنى أن یدخـل في روع المـحـرض أمـرا یـخـالف الـحقیـقـة كـأن یـقـول 

                   . 11الاعتداء علیھ ھو الذي كان السبب في فصلھ عن العمل المجني علیھ المراد بأن  لھ

م على یتشابھ التدلیس الإجرامي و قد یختلط مع التحایل و الذي یقو: اميالتدلیس الإجر - 6

خارجیة تساھم في إقناع الغیر بالانصیاع إلى رغبة ظاھر متعزیز الكذب بأفعال مادیة و

  ،لفاعل فیدفعھ إلى ارتكاب الجریمةھو كل ما یھیج شعور ا،التدلیس الإجرامي و. 12المحرض

وأنھ مصمم على  الذي سرق مالھ وشوه سمعتھ  فلان ھو الابن أنومن ھذا القبیل الادعاء أمام 

  .                                فیدفعھ لارتكاب الجریمة  تدمیره بین التجار مثلا 

من قانون العقوبات والتي لولاھا لا یقوم  41تلكم ھي الوسائل القانونیة التي حددتھا المادة 

  وأي وسیلة استعملت خارج ھذا . حدة أو بأكثر من وسیلة بوسیلة وا. الركن المادي للتحریض

  .فھي تخرج الفعل من دائرة التحریض كونھا محددة على سبیل الحصرالنطاق 

                                                          : ملاحظة     

مة التحریض على على جری منھ في فقرتھا الأولى ،نص 31سیما المادة  ،13قانون الفساد     

لقواعد ویختلف التحریض في ھذه الجریمة عن التحریض الذي جاءت بھ ا ،استغلال النفوذ 

                                                
.155صفحة  –المرجع السابق  -الوجیز في القانون الجزائي العام  –أحسن بوسقیعة  -  10 

.154صفحة  –المرجع السابق  –ابراھیم الشباسي  - 11   
.206صفحة  –المرجع السابق  –عبد الله سلیمان  -  12 

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ 2006-02- 20المؤرخ في  01-06القانون رقم  - 13  



 الفصل الثالث :                                                                                    المساهمون في الجريمة 

 - 53 - 

ففي ھذه الجریمة فلا نعتد  ،والاختلاف یكون من حیث الوسیلة  . العامة في قانون العقوبات

من  31دة بل تشترط الفقرة الأولى من الما ،السالفة الذكر 41جاءت بھا المادة  بالوسائل التي

أن یتم التحریض إما بوعد المحرض بمزیة غیر مستحقة أو بعرضھا علیھ أو  01-06القانون 

وذلك بغرض حث المحرض على استغلال  ،منحھ إیاھا سواء مباشرة أو بصفة غیر مباشرة 

                                                     .              14نفوذه الفعلي أو المفترض من أجل الحصول على منفعة غیر مستحقة لھ أو لصالح غیره

  اشرا                                                                 ـريض مبـون التحـأن يك: ʬنيا    

بمعنى أن یقوم المحرض بدفع المحرض صراحة إلى ارتكاب الجریمة ببث فكرة الجریمة     

لتحریض لمجرد إثارة شعور البغض أو الكراھیة لدیھ ولو أدى إلى ارتكاب ولا یعتد  با ،لدیھ 

وبالتالي تخرج من  41إذ أن ھذه الأفعال لا ترقى لمرتبة التحریض بمفھوم المادة،الجریمة 

اعر نطاق التحریض النصیحة المجردة لأنھا لا تصلح أن تكون تحریضا لأنھا لا تھیج المش

أنھ قد تصلح أن تكون النصیحة والقضاء المصري یرى  ، ولا تدفع إلى ارتكاب الجریمة

  .             15تحریضا في بعض الحالات وعلى الأخص حین یكون للناصح على المنتصح نفوذا

ومع ذلك فقد یكون التحریض ضمنیا وذلك إذا استعمل المحرض وسیلة التحایل أو   

كأن ینقل  ،مشحون بالإثارة كأن یكون التحریض كلھ مثلا إیحاء  ،التدلیس الإجرامي 

المحرض إلى شخص معروف علیھ حدة الطباع وسرعة الإثارة خبرا في ظروف خاصة 

                                                        .  16بطریقة تتضمن معنى التحریض على ارتكاب الجریمة

                                                ا                      ـصيـريض شخـأن يكون التح:  ʬلثا

أي یتجھ المحرض إلى  ،موجھا إلى الشخص المراد تحریضھ على ارتكاب الجریمة  أي

أما إذا كان التحریض عاما أي موجھا إلى كافة الناس أو معینین یختارھم شخص أو أشخاص 

ن فا ، م على ارتكاب الجریمةحدھم وأقدفانھ حتى ولو استجاب لھ أ ،إلى جمھور بغیر تحدید 

لكن المشرع عمد على وصف  ، من قانون العقوبات 41ھذا الفعل لا یعد تحرضا حسب المادة

التحریض الموجھ إلى عامة الناس على أنھ جریمة قائمة بذاتھا وبأي وسیلة كانت كإلقاء 
                                                

) جرائم التزویر–جرائم المال والأعمال –جرائم الفساد (الوجیز في القانون الجزائي الخاص  –قیعة أحسن بوس - 14
.                                         86صفحة  – 2006سنة –الطبعة الرابعة  –دارھومة  –الجزء الثاني      

.368صفحة  –رجع السابق الم –مشار إلیھ في مرجع الدكتور محمد عوض  1897-05- 22نقض  - 15   
.156صفحة  -المرجع السابق –الوجیز في القانون الجزائي العام –أحسن بوسقیعة  - 16   
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 لصق أو توزیع كتب أو الخطب في أماكن أو اجتماعات عمومیة أو بیع أو عرض أو

مطبوعات أو إعلانات أو رسوم أو صور أو القیام بالدعایة في العیادات الطبیة بغرض 

وكذلك جعل التحریض المباشر ،17)من قانون العقوبات 310المادة (التحریض على الإجھاض

  ).          من قانون العقوبات  100المادة ( على التجمھر جریمة قائمة بذاتھا

انون والتي تعاقب كل من یقوم علنا بإغراء أشخاص بقصد من نفس الق 347وكذلك المادة 

وفي ذلك  ،تحریضھم على الفسق سواء بالإشارة أو الأقوال أو الكتابات أو بأي وسیلة أخرى 

الذي صدر  38174بالملف رقم )ع،ن)(ب(ضد)ح،م)(ع،ق(قرار للمحكمة العلیا في قضیة 

من قانون العقوبات یعاقب 347دة لما كان نص الما: 1986-12-30فیھ القرار المؤرخ في 

بالحبس والغرامة كل من یقوم علنا بإغراء أشخاص من أي من الجنسین بقصد تحریضھم 

فان ھذا  ،على الفسق سواء كان ذلك بالإشارة أو الأقوال أو الكتابات أو بأي وسیلة أخرى 

اء بما یخالف وأن القض ،النص یقتضي أنھ لا محل لتطبیقھ على من وقع علیھ فعل التحریض 

           .       18أحكام ھذا المبدأ یعد خطا في تطبیق القانون وعدم كفایة الأسباب

                                          رهـا لأثاجـريض منتـون التحـأن يك: رابعا

في حین تشترط معظم التشریعات على أن یرتكب المحرض الجریمة أو على الأقل      

جاه وانفرد بحكم خاص بصریح إلا أن المشرع الجزائري حاد عن ھذا الات ،یشرع فیھا 

من قانون العقوبات فتعاقب على المحرض حتى لو لم ترتكب  46وقد جاءت بھ المادة  النص

وھذا دلیل على  ،كان ینوي ارتكابھا بإرادتھ وحدهالجریمة المزمع ارتكابھا لمجرد امتناع من 

 أصلیا لا شریكا تستقل مسؤولیتھ عن مسؤولیة القائم اعتبار المشرع المحرض فاعلا

 19من قانون التھریب 22وقد كرس المشرع ھذه الاستقلالیة من خلال نص المادة  .بالجریمة 

التي أكدت على أن المحرض على ارتكاب أي جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في 

                                                
تحت رقم فھرس  2008- 10-28مثال ذلك الحكم الصادر عن قسم الجنح لدى محكمة عنابة بتاریخ  - 17

12147/08،   
.270صفحة  – 03عدد  - 1989سنة –المجلة القضائیة  - 18   
المتعلق بمكافحة التھریب المعدل  2006 -08 -23الموافق ل 1426رجب  18المؤرخ في  06-05الأمر رقم  - 19

.والمتمم   
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من قانون  53ي المادة لا یستفید من ظروف التخفیف المنصوص علیھا ف 06- 05الأمر 

                       .20العقوبات

 ،لكن بحكم العقل والمنطق یفرض نفسھ،شرط خامس لم یأت المشرع على ذكرهوھناك 

.                                                        ارتكاب الجریمة لان التحریض بالضرورة یفضي إلى ارتكابھا یض التحر وھو أن یسبق

ة                                                        ـاب الجريمـل غيره على ارتكـورة من يحمـص: الفرع الثاني  

ھذه . صلیا اعتبر المشرع الجزائري كل من یحمل غیره على ارتكاب الجریمة فاعلا أ  

قانون العقوبات،و تنطبق على كل من یحمل  من 45الحالة نص علیھا صراحة في المادة 

شخصا آخر غیر خاضع للعقوبة على ارتكاب الجریمة،ولكن ما مصیر من یستعمل شخصا 

بالغا كأداة لتحقیق مراده؟ المشرع تفطن لھذه الحالة واعتبر ھذا الشخص فاعلا أصلیا في 

     :عض الجرائم كما سیتم تفصیلھ كالآتي ب

  ة بمن يحمل شخصا غير معاقب على ارتكاب الجريمة               الصورة الخاص: أولا    

إذا كانت القاعدة أن الجریمة تقع في الأصل من مجرم یتوافر لدیھ التمییز والإدراك     

وحریة الاختیار أي أن یكون أھلا لتحمل المسؤولیة الجنائیة إلا أنھ ھناك حالات أین یلجأ 

 بواسطة غیره إلى غیر المسؤول  لیرتكب الجریمة عنھ الشخص الذي یرید ارتكاب الجریمة

بحیث یسیطر علیھ سیطرة تامة تجعل من المنفذ أداة في ید من یسخره مستغلا بذلك عدم 

وبالتالي فالشخص  .21تحملھ الأھلیة الجنائیة فیقوم بارتـكاب الـجریمة بناء على ھذا التـأثیر

ة على ھذا النحو فیعتبر فاعلا معنویا الذي یحمل غیر ذي مسؤولیة على ارتكاب الجریم

من : "من قانون العقوبات التي نصت على علاج ھذه الحالة صراحة  45بحسب نص المادة 

یحمل شخصا لا یخضع للعقوبة بسبب وضعھ أو صفتھ الشخصیة على ارتكاب الجریمة 

  ".      یعاقب بالعقوبات المقررة لھا 

     
ضع للعقوبة بسبب وضعھ كل من یرتكب فعلا یأمر أو والمقصود بالشخص الذي لا یخ     

یأذن بھ القانون أو كان في حالة دفاع شرعي مثلا، فیستغل الجاني وضعھ ویحملھ على 

                                                
.156صفحة  –المرجع السابق  –الوجیز في القانون الجزائي العام  –أحسن بوسقیعة  - 20   
.234صفحة  –المرجع السابق  -عبد الله أوھایبیة - 21   
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ارتكاب الجریمة أما الشخص الذي لا یخضع للعقوبة بسبب صفتھ الشخصیة كصغیر السن 

في جرائم السرقة و النصب  غیر الممیز،المجنون أو المعتوه أو الزوج أو الأصول أو الفروع

  .                                               من قانون العقوبات 368وخیانة الأمانة حسب نص المادة 

  
و بالتالي فالفاعل  في ھذه الصورة ھو فاعل أصلي یعاقب بالعقوبة المقررة للجریمة التي 

فالفاعل في ھذه الحالة یختلف عن حمل غیره على ارتكابھا ، إلا أنھ وبالرغم من ذلك ، 

الفاعل المادي والمحرض كون الفاعل المادي ھو من یسیطر على مجریات تنفیذ الجریمة 

السالفة الذكر فھو یقف وراء عملیة التنفیذ دون التدخل  45بینما الفاعل طبقا لنص المادة 

یحتكم إلى شخص مباشرة فیھا وھو یتفق مع المحرض في ذلك ویختلف عنھ كون ھذا الأخیر 

          .مسؤول جنائیا لتنفیذ الجریمة باستعمال وسائل معینة كما سبق بیانھ

                     الحالات الأخرى: ʬنيا

فانھ متى  ،إن كان التحریض یعني خلق فكرة الجریمة في ذھن مرتكبھا باستعمال وسائل       

لو أن ھذا الشخص سعى لتحقیق مآربھ  لكن ماذاتوافرت ھذه الشروط قامت جریمة التحریض 

لمشرع في جرائم ادون الاحتكام لتلك الوسائل ؟فھل یفلت من العقاب ؟ الجواب ھو لا كون 

 و من قام بالفعل وكأنھ ھ ،اعتبر كل من یحمل شخصا آخر على ارتكابھا فاعلا معنویا  ،معینة 

نظرا لمدى خطورة ھذه  ولعل في ذلك حكمة أرادھا المشرع تحقیقھا ،المكون للجریمة 

، كون ھذا الشخص یبقى مستترا الجرائم ومدى تأثیرھا بالسلب على سلامة وأمن المجتمع 

المشرع في جرائم معینة نجد البعض منھا في  وھذه الحالة التي جاء بھا. وراء من سخره 

فانھ  وبالتالي.  المتعلق بمكافحة الفساد 01-06قانون العقوبات والبعض الآخر في قانون 

                                                                 :كل من حمل غیره على ارتكاب الجرائم الآتي بیانھا ،یعتبر فاعلا معنویا 

                                                                                    : اتـوبـون العقـفي قان -1   
ھذه المادة تعاقب بإعدام كل شخص قام بتكوین قوات مسلحة أو عمل على تكوینھا : 80ة الماد

أو قام باستخدام جنود أو جندھم أو عمل على ذلك أو زودھم بالذخیرة بدون أمر أو إذن من 

             .                                                                               السلطات الشرعیة 
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كل من یحمل القوة العمومیة التي تكون تحت تصرفھ أو یمنعھا من تنفیذ القوانین : 83المادة 

الخاصة بالتجنید أو بالتعبئة أو یستخدمھا في ھذا الغرض یعتبر فاعلا معنویا عقوبتھ السجن 

.  المقصودة وتكون المؤبد إذا أدى ھذا الطلب أوالأمر إلى النتیجة،سنة 20إلى  10المؤقت من 

  كل من یرأس عصابات مسلحة ویحملھا على ارتكاب جرائم بقصد الإخلال بأمن : 86المادة 

 .     الدولة أو نھب أو تقسیم الأملاك العمومیة أو الخصوصیة أو بقصد مقاومة القوة العمومیة 

راد كل موظف یحمل غیره أو یأمره بعمل تحكمي أو ماس بالحریة الشخصیة للأف:107المادة 

  .                                                                                 أو بحقوقھم الوطنیة

كل قاضي أو موظف یحمل الغیر على طلب أو الأمر بتدخل القوة العمومیة أو :138المادة  

و قرار باستعمالھا ضد تنفیذ قانون أو تحصیل ضرائب مقررة قانونا أو ضد تنفیذ أمر أ

  .                                                      قضائي أو أي أمر صادر عن السلطات الشرعیة 

. كل من كان سببا بأوامره في ارتكابھا    ،یعاقب بنفس العقوبة المقررة لجنایة : 140المادة 

  لى حمایة كل من یحمل الغیر على ترك طفل أو أي شخص عاجز غیر قادر ع: 136المادة 

  .                                                                                     نفسھ أو عرضھ للخطر

یعتبر فاعلا معنویا كل من حمل الغیر على تغییر اتجاه طائرة مستعملا العنف أو : 417المادة

   . 22 التھدید أو التحایل

                                                                                          
                                                                                           :ادـالفسة ـافحـمكون ـفي قان -2   
                                                                                             : في  لجرائم المنصوص علیھایسأل جزائیا كفاعل معنوي كل من حمل غیره على ارتكاب ا   

كل موظف عمومي یحمل الغیر على قبض مبالغ مالیة غیر مستحقة الأداء أو : 30المادة 

ح تتجاوز ما ھو مستحق أو یأمر بذلك مع علمھ بذلك سواء لنفسھ أو لصالح الإدارة أو لصال

  .                                                               23الأطراف الذین یقوم بالتحصیل لحسابھم

                                                
.157صفحة  –المرجع السابق  –وجیز في القانون الجزائي العام ال –أحسن بوسقیعة  -22   
.97صفحة –المرجع السابق  –الجزء الثاني  –الوجیز في القانون الجزائي الخاص  –أحسن بوسقیعة  - 23   
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كل موظف عمومي یأمر بإعفاء أو تخفیض غیر قانوني في الضریبة أو الرسم : 31المادة 

جمیع تحت أي شكل من الأشكال ولأي سبب من الأسباب ولعل تجریم ھذا الفعل یستند إلى أن 

.                                               24 يقانونالتي لا یجوز إحداثھا إلا بموجب نص ،المواطنین متساوون في أداء الضریبة 

  
ریمة وبتوافر تلكم ھي الصور التي قد یأخذھا الفاعل الأصلي في ارتكاب الج ، إذن    

سواء كان فاعلا مادیا أو  ؤولیتھ ویعاقب بالعقوبة المقررة لجریمتھبمس فاعلھاشروطھا  یستقل 

  .   محرضا أو من یحمل غیره على ارتكاب الجریمة في صورة الفاعل المعنوي

     
إلا أنھ یمكن أن لا ترتكب الجریمة من قبل الفاعل الأصلي لولا تقدیم ید العون أو       

ریة أو مسھلة لھا وھذا ما یعرف بالمساھمة التبعیة والشخص المساعدة بالقیام بأعمال تحضی

 ما سیتم تفصیلھ من خلال المبحث الذي یقوم بمساعدة الفاعل الأصلي یسمى الشریك وھذا

  .                      الموالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

.1996من دستور  64المادة  - 24   
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  الثاني المبحث
  المـســـاهمـة الــتـبـعــيــة

في عدة حالات أن نمیز بین المساھمة یمة تقتضي ن المساھمة في الجرأ خلصنا إلى  

 ،ركاءوبین المساھمة التبعیة التي یقوم بھا الش ،الأصلیة التي یقوم بھا الفاعلون الأصلیون 

فانھ یعتبر شریكا من لم یشترك اشتراكا  ،من قانون العقوبات  42وعلى حد تعبیر المادة 

لى ارتكاب الأفعال التحضیریة أو مباشرا ولكنھ ساعد أو عاون الفاعل بكل الطرق ع

  .المساعدة أو المنفذة لھا مع علمھ بذلك

فكیف یكون  ، -من لم یشترك اشتراكا مباشرا -:تشد انتباھنا عبارة ،للوھلة الأولى  

فصیاغة المادة غیر موفقة لرداءة ترجمتھا باعتبارھا لا تعكس تعریف الشریك . شریكا إذن؟ 

یعتبر شریكا في :" والذي جاء بتعریف أدق للشریك ،25فرنسیةكما ورد في النص بالصیغة ال

وبالتالي  ،والفرق واضح بین المعنیین .....". الجریمة من لم یساھم مساھمة مباشرة

فالاشتراك یقتضي مساھمة في ارتكاب الجریمة ولكن تكون بصفة ثانویة إذ یقتصر دور 

كون غیر مجرم لذاتھ فھو لا یعدو أن ی فھو نشاط ،الشریك على القیام بنشاط لمساعدة الفاعل 

   .                             الإجرامیة لصلتھ بفعل الفاعل الأصلي عملا تحضیریا وقد اكتسب صفتھ 

  
وقد أقحم المشرع الجزائري صورة أخرى واعتبرھا في حكم المساعدة التي تجعل من 

من قانون العقوبات  43مادة صاحبھا شریكا في الجریمة وھي الصورة التي جاءت بھا ال

  .                                     المتمثلة في الاعتیاد على تقدیم مسكن أو ملجأ لممارسة اللصوصیة

والتي جاءت بالأحكام العامة للمساھمة  44-43-42وبالتالي وبالاستناد إلى المواد 

نتناول في الأول الأركان التي  ،ین الموالی ع أن نقسم دراستنا لھا في المطلبیننستطی ،التبعیة

.                                                     وندرس في الثاني جزاء الاشتراك ،تقوم علیھا جریمة الاشتراك 

  

                                                
159ة صفح -المرجع السابق –الوجیز في القانون الجزائي العام  –أحسن بوسقیعة  - 25  
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راك                                                                            ـان الاشتـأرك: الأول  المطلب

تتطلب المتابعة من أجل المساھمة التبعیة أو الاشتراك في الجریمة المرتكبة من قبل  

  :                                                       الفاعل الأصلي توافر الأركان الثلاثة

    .                        وقوع فعل رئیسي یجرمھ القانون ویعاقب علیھ: الركن الشرعي -    

  .             القیام بعمل مادي إما بالمساعدة أو المعاونة لارتكاب الفعل :الركن المادي  -

  .                                                                         یتمثل في العلم:الركن المعنوي -

                                           .يهـاقب علـون ويعـه القانـرمـل رئيسي يجـفعوقوع : الفرع الأول

بمعنى أن الأفعال التي یقوم بھا الشریك لا تدخل دائرة التجریم ولا تكون محلا للعقاب إلا 

شرع الفاعل یأو على الأقل  26إذا كان الفعل الأصلي یشكل جریمة تامة في نظر القانون

لقانون قد اقتراف عمل یعاقب علیھ ا لان المبدأ في تجریم الاشتراك ھو ،الأصلي في ارتكابھا

                              .  شروعا متى كان معاقب علیھ بنص صریح أو  27وجنحة أ یكون جنایة

وبالتالي فیكفي أن یكون الفعل الأصلي معاقب علیھ لذاتھ للقول بمسؤولیة الشریك حتى  

  :   لكلام نتائج مھمة تتمثل فیما یليینجرعن ھذا ا و.ولو لم یسلط على الفاعل الأصلي أیة عقوبة

من  273الأصل أنھ لا اشتراك إذا كان الفعل الأصلي غیر مجرم استثناء ما تقرره المادة  - 1

وھذا خروج عن مبدأ تبعیة  ،ارقانون العقوبات من تجریم الاشتراك وعقاب الشریك في الانتح

   .                                                 ة تامةالشریك للفاعل الأصلي من حیث التجریم تبعی

إذا توقف عمل الفاعل الأصلي عند الأعمال التحضیریة فلا یسأل شریكھ في ذلك لان  -2  

تجریم الاشتراك یتوقف على تمام الجریمة أو الشروع فیھا حسب الأحوال وبالتالي مادامت 

  .       یعاقب الشریك فیھا  الأعمال التحضیریة غیر معاقب علیھا فلا

                                                
26- J pradel – A varinard –crim 10-04-1975 (bull.crim.n0 89) / crim.17-02-1981 
(bull.crim.n0 63)  -  OP،cit -  page 416. 

.من قانون العقوبات 44باستثناء المخالفات فلا یعاقب على الاشتراك في ارتكابھا بحسب المادة   -27   
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على عكس التـحریض فـلا تجـریم للاشتـراك إذا شـرع الـفاعل الأصـلي  في الـجریمة ثم  - 3

                 .28عدل عنھا بمحض إرادتھ

  

لا یسأل على الاشتراك لعدم العقاب على الفعل الأصلي لوجود سبب من أسباب  - 4   

فلا یعاقب الشریك إذا كانت  ،29وتجعل الفعل كأن لم یكنكونھا تعطل نص التجریم الإباحة 

                                                                                   .المرتكبة مبررة مثلا بدفاع شرعي أو بفعل ما أمر أو أذن بھ القانون الجریمة

لمرتكبة من قبل الأصول أو الفروع أو بالنسبة لجرائم السرقة والنصب وخیانة الأمانة ا -5 

لتالي لا یسأل على بمعنى لا یسأل مرتكبھا جزائیا وبا االأزواج فھي غیر معاقب علیھ

تعمد النیابة على اعتبار الشریك في ھذه  ، من العقابیفلت الشریك  لكي لاو،الاشتراك فیھا

  .           ستقل بإجرامھ ویعاقب قانوناوبالتالي ی ،) فاعلا مادیا مع غیره(الحالة فاعلا أصلیا مساعدا

لا یسأل على الاشتراك إذا انقضت الدعوى العمومیة عن الفعل الأصلي بأحد الأسباب  - 6

  .                                        من قانون الإجراءات الجزائیة 6المنصوص عنھا في المادة 

فانھ لیس من الجائز قانونا ،ي لوقائع معینةإذا وجھت للشخص تھمة باعتباره الفاعل الأصل - 7

أن توجھ إلیھ تھمة المشاركة في الفعل الأصلي الذي اتھم بھ في آن واحد وان القضاء بما 

المحكمة العلیا المؤرخ وھذا ما جاء بھ قرار ،دأ یعد خرقا للقانونیخالف ھذا المب

سرقة للطاعن مادامت بحیث لا یمكن إسناد جنحة ال. 36665تحت رقم  1984دیسمبر25:في

     .     30ثم إن التحریض لا یكون عنصرا من عناصر المشاركة  ،المشاركة أسندت إلیھ أیضا 

لا یتوقف تجریم عمل الشریك على تسلیط العقوبة فعلا على الفاعل الأصلي بمعنى  -8  

ئیة بسبب یجوز متابعة ومعاقبة الشریك حتى وان لم یكن الفاعل الأصلي محلا للمتابعة الجزا

وفاتھ أو لصغر سنھ أو لبقائھ مجھولا مثلا أو حتى عند القضاء ببراءتھ أو لاستفادتھ من عذر 

فبالتبعیة  ،معف من العقاب لأنھ مادامت المحكمة قدرت توافر الفعل الرئیسي المعاقب علیھ 

لتبعیة  یعاقب الشریك على فعلھ بغض النظر إن تم عقاب الفاعل الأصلي أولا وھذا جاء تطبیقا

                    . وتبعیة نسبیة من حیث العقاب  ،الشریك للتجریم تبعیة مطلقة 
                                                

ویعاقب المحرض بالرغم من عدول الفاعل عن تنفیذ الجریمة  ن ذلك ،في التحریض، المشرع ذھب إلى أبعد م -28
.     .بمحض ارادتھ  

.121صفحة  –المرجع السابق  –الوجیز في القانون الجزائي العام  –أحسن بوسقیعة  - 29   
.312صفحة  -02عدد -1989المجلة القضائیة لسنة  - 30   
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  : ةـظـملاح   
فان ،بالنسبة للجرائم التي تتوقف متابعة مرتكبیھا بناء على شكوى الطرف المضرور    

 متھمحاكفھل تجوز ،المشرع لم یتكلم عن مدى لزوم ھذه الشكوى لمحاكمة الشریك ومعاقبتھ
غیاب شكوى ضد الفاعل الأصلي؟ إن المشرع لما علق بعض الجرائم بناء على شكوى  في

لمتابعتھا فالأمر ھنا لا یكون بالنظر إلى درجة مساھمة الشخص في الجریمة وإنما بالنظر إلى 

 ،الجریمة في حد ذاتھا وبالتالي فلا یمكن متابعة الشریك بمفرده دون متابعة الفاعل الأصلي 

الي فالشكوى لازمة لكلیھما وكتحصیل حاصل فان سحب الشكوى یضع حدا للمتابعة وبالت

                                                                                                     . 31برمتھا للفاعل والشریك على حد سواء

                                                   .  بعمل مادي إما ʪلمساعدة أو المعاونة لارتكاب الفعل القيام :  الفرع الثاني   

ا النشاط لا فان ھذ ، ولضمان سلامة الأفراد،نشاط الإجرامي الذي یأتیھ الشریكال بمعنى   

ولیس  یمھي تجرالمرجع ف القانون ھوكي یكون بذلك  بل حدده ،فحسب یجرمھ القانون لذاتھ

ل بوجود مساھمة تبعیة الأفعال التي یعتد بھا للقو ن العقوباتوقد بین قانو ، تحكم القاضي

                              :وتتمثل في

                                 .                   أعمال المساعدة أو المعاونة  -   

  ).إیواء الأشرار(دة الأعمال التي تعد في حكم المساع -   

                                                                                  ة ـاونـاعدة أو المعـال المسـأعم: أولا

ویقصد بھا تقدیم ید المساعدة أو معاونة مرتكب الجریمة بأي طریقة كانت على أن تبقى 

التحضیریة للجریمة والتي لا تصل إلى درجة بدء  ھذه المساعدة في حدود الأعمال التبعیة أي

  .                                                                                             32الشروع في تنفیذھا

فھي قد تقع بأي طریقة من  ،من قانون العقوبات لم یحدد طرق المساعدة  42ونص المادة 

كون ھذه  ، 33لكن في حقیقة الأمر المعاونة أقوى من المساعدة ،عاونة طرق المساعدة أو الم

                                                
.165صفحة  -المرجع السابق –العام  الوجیز في القانون الجزائي –أحسن بوسقیعة  - 31   
.214صفحة  –المرجع السابق  –عبد الله سلیمان  - 32   
.214صفحة  –المرجع السابق  –الوجیز في القانون الجزائي العام  –أحسن بوسقیعة  - 33  
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نقل  ، آلات ،ا في مادیات كإعطاء أسلحة للفاعلتتمثل عموم لالأخیرة تتمثل في توفیر وسائ

  إفادتھ ،زویده بنصائح ـاده وتـإرشـنویة كـمع ونـد تكـمة وقـریـاب الجـان ارتكـاة إلى مكـجنـال

كاب الجریمة في حین أن المعاونة تعني تواجد الشریك على مسرح بمعلومات تفید لارت

ویشترط في أعمال المساعدة أو المعاونة الشروط الآتیة حتى  ،الجریمة كمراقبة الطریق مثلا 

  :                   وتتمثل ھذه الشروط في ،قام بالركن المادي لفعل الاشتراك یمكن اعتبار الشریك 

  : وك ایجابي قد تم تنفیذهأن یكون ھناك سل -أ

ولا وجود  ، 34لأنھ من غیر الممكن متابعة شخص من أجل محاولتھ أن یكون شریكا

للاشتراك بالامتناع وھذا ما دأب علیھ القضاء الفرنسي واعتبر أن قاعدة الاشتراك لا تكون 

یھ نوع من إلا أنھ ف ، 35سواء كانت فبل ارتكاب الجریمة أو مصاحبا لھا إلا من أعمال ایجابیة

واعتبره شریكا بالمساعدة أو  ،وذھب لأبعد من ذلك  ،المرونة في تفسیر مفھوم ھذا السلوك 

طط لھا مخلا بواجباتھ الوظیفیة المعاونة كل من وعد المتھم بعدم تعرضھ للجرائم التي كان یخ

ن أن فأمن بذلك لمرتكبي تلك الجرائم إمكانیة ارتكابھا دو .التي تفرض علیھ التعرض لھا 

یعترض سبیلھم أي شخص وكذلك یعتبر شریكا في جریمة النصب على الخزینة العمومیة 

وكذا الشرطي الذي وقعت السرقة تحت  ،خبیر المحاسبة الذي یؤكد صحة حسابات صوریة 

  .                                                       36سمعھ وبصره وكان في وسعھ منع حدوثھا

  :ن ھذه الأعمال تحضیریة أو مسھلة أو منفذة للجریمةأن تكو -ب

وھي عدیدة یصعب  ،الأعمال التحضیریة ھي جمیع الأعمال التي تسبق مرحلة التنفیذ  

قاضي الموضوع یقدرھا ل وھي موكولة ،الجرائم وظروفھا حصرھا وھي تختلف باختلاف 

تزوید الفاعل بسلاح  ،یل ومن ھذا القب ،37بحسب ما یراه وحكمھ لا یدخل تحت سیطرة النقض

إعطاءه إرشادات كإعطائھ رسما عن المنزل المراد سرقتھ وتزویده  ،أو تدریبھ على استعمالھ 

  .                                      بملابس للتنكر لتسھیل ارتكابھ الجریمة والفرار بعدھا 

                                                                                                                                          
  

.روعلا یوجد ما یسمى بالشروع في الاشتراك،في حین العكس  صحیح اذ یعاقب على الاشتراك في الش - 34    
35 - J pradel - A varinard - crim ،8 novembre 1972(bull.crim n0329) / crim28 mai 1980 
(d.1981.ir.137، obs Roujou de Boubée ) – OP،cit -  page 434. 

.168صفحة  –المرجع السابق  –الوجیز في القانون الجزائي العام  –أحسن بوسقیعة   - 36   
.715صفحة  -المرجع السابق –بك جندي عبد المالك  - 37   
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خل في دائرة أفعال المساعدة في حین أن الأعمال المسھلة أو المنفذة للجریمة فھي تد      

  كفتح باب المنزل لتمكین السارق من الھرب بالمسروقات أو مساعدتھ في ،المعاصرة للجریمة 

لكن المشكل الذي یثار بالنسبة لھذه الأفعال ھو كیف یمكننا أن نمیز  ،حملھا مع علمھ بذلك 

  ة أو المنفذة ھي بطبیعتھابین فعل الفاعل الأصلي وفعل الشریك مادام أن ھذه الأفعال المسھل

     ؟ 38معاصرة لارتكاب الجریمة

جد في مسرح الجریمة التواو الشروع  يالتمییز بین ھذه الأفعال یكون حسب معیار 

وبالتالي فالمساعدة التي تحدث وقت ارتكاب الجریمة ولكن في غیر  ، لحظة ارتكاب الجریمة

    .مكان وقوعھا تعتبر اشتراكا

صاحب المساعدة المعاصرة للجریمة فاعلا أصلیا مساعدا الفرنسي  في حین جعل القضاء

.                                               39السرقةب ومثال ذلك من یراقب الطریق من أجل قیام زمیلھ،ریكا ولیس ش

كن ھذا لا ول ،فالأصل أنھا لا تشكل اشتراكا  ،أما المساعدة اللاحقة بعد وقوع الجریمة     

ومنع المشرع فاعلھا من الإفلات من العقاب ومن ھذا  ،مھا كجرائم خاصة یمنع من تجری

إخفاء ). قانون العقوبات  1-387المادة ( القبیل إخفاء أشیاء متحصلھ من جنایة أو جنحة 

المادة (الأشیاء أو الأدوات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجنایة أو الجنحة 

  ).  عقوبات 1-180المادة ( إخفاء الجناة) . عقوبات 3فقرة 91

    
والتي لا تبرز أنواع المساعدة  ،وكثیرة ھي القرارات التي تم نقضھا من قبل المحكمة العلیا     

وبالتالي  ،اصر أساسیة في الوقائعكونھا تشكل عن،أو المعاونة عند الإدانة بجریمة الاشتراك 

مذنب لارتكابھ .....ھل أن المتھم:السؤال–مجلس قضاء بسكرة–تعندما طرحت محكمة جنایا

جرم المشاركة في اختلاس أموال عمومیة عمدا وذلك بمساعدة كل الطرق ومعاونتھ للفاعلین 

للحوم  يعلمھ بذلك إضرارا بالدیوان الجھور ععلى ارتكاب جنایة اختلاس أموال عمومیة م

لا تستقیم معھا  ثلة طرحت ناقصة ومبھمة بحیوبالتالي فھذه الأسئ ،بالشرق وحدة بسكرة 

                                                
.325صفحة  –المرجع السابق   -رضا فرج  - 38   
.169صفحة  –المرجع السابق  –الوجیز في القانون الجزائي العام  –أحسن بوسقیعة  - 39   
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من قانون الإجراءات  305الإجابة سلبا أو إیجابا وتكون بذلك المحكمة لم تلتزم بأحكام المادة 

                         . 40من قانون العقوبات 42الجزائیة وكذا المادة 

                                               ) :رارـواء الأشـإي( اعدة ـم المسـد في حكـعـال التي تـالأعم :ʬنيا

 ،ادةق ع وفي بیان ھذه الم 43وقد نصت علیھا المادة  ،یسمیھا الفقھ بالاشتراك الحكمي     

على تقدیم مسكن أو ملجأ أو أي مكان لاجتماع  اعتاد "في حكم الشریك كل من فانھ یعتبر

فلقیام الاشتراك ". علمھ بنشاطھم الإجرامي مع .... فأكثر ممن یمارسون اللصوصیة واحد

     :إذن بحكم ھذه المادة یجب توافر الشروط التالیة 

إتیان الفعل بالمساعدة عن طریق تقدیم مسكن وإعداده أو أي محل آخر یستعمل كملجأ أو  -أ  

                              .                                                              كمكان للاجتماع فیھ

والاعتیاد یفید التكرار ویتحقق بأكثر  ،راكقیام الاشتشرط الاعتیاد وھو شرط أساسي ل -ب  

من مرة واحدة لأنھ لو قام بفعلھ لمرة واحدة فلا یعد مرتكبا لجریمة الاشتراك حسب 

        .                                 41بل تكون محل تجریم خاص ،43المادة

وللمساس  أمن الدولة أعمال العنف ضد أو كن یكون لمن یمارسون اللصوصیة تقدیم المس -ج

  ....،النصب،السرقات،بالعنفبالسكینة العامة أو ضد الأشخاص أو الأموال بالاعتداء علیھا 

 ،علم بنشاطھم الإجرامي وبنوایاھم تلك أن یمن قدم المسكن لإیواء الأشرار  یجب على-د  

  .                 عدم علمھ ینفي عنھ صفة الشریك حكما لأن 

إذن إذا توافرت ھذه الشروط عد مرتكبھا في حكم الشریك كون ھذه الأعمال لیست       

   .  والتي سبق الحدیث عنھا 42سوى شكل من أشكال المساعدة اللاحقة

  للشريك ائيـد الجنـصـالق : الفرع الثالث   

وكذلك توافر  ،اط مادي كما رأینا ة الاشتراك أن یصدر من الشریك نشیستلزم لقیام جریم     

علمھ بتوافر أركانھا كما شریك إلى المساھمة في الجریمة والقصد الجنائي من اتجاه إرادة ال

ولا یتصور قیامھا بأعمال غیر  ار جریمة الاشتراك ھي جریمة عمدیةیتطلبھا القانون باعتب

                                                
.267848تحت رقم  2001مارس  27قرار مؤرخ في –الغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا  - 40    
.  من قانون العقوبات الجزائري  180 -178:مثلا المادتین - 41   

.170صفحة  -المرجع السابق –الوجیز في القانون الجزائي العام  –أحسن بوسقیعة  - 42    
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الشریك یجب أن یمتد إلى كافة الأفعال التي تؤدي إلى ارتكاب  مفعل . 43عمدیھ كالإھمال مثلا

ھم سیستغلونھ لأشخاص وھو لا یعلم أنكمن یقدم مسكنھ  ،وإلا فلا یعد شریكا ،الجریمة 

والمحكمة العلیا تؤكد في عدة قرارات لھا على ضرورة تبیان عنصر  ،لممارسة اللصوصیة

فنیة الإسھام في العمل الإجرامي  ،ر لیس بالھین الاشتراك لان الأمالعلم عند الإدانة بجرم 

یجب أن تثبت بتقدیم دلیل على أن الشریك كان على علم سابق بأن ما قدمھ من مساعدة 

فعلیھا تقدیم  ،یقع على النیابة إثباتھ وعبء ،ومعاونة سوف یستعمل لتنفیذ نشاط إجرامي 

مل لارتكاب الجریمة وعلى الدلیل على أن ما قدمھ الشریك من مساعدة أو عون سیستع

في حكمھ ویبین في تسببیھ الأساس الذي بني  ین الشریك أن یبرز نیة الشریكالقاضي عندما ید

                                                                                        :نذكرالقرارات من ضمن ھذه و ،44 علیھ اقتناعھ

مذنب .....ھل المتھم:طرح السؤال إن:302683رقم  - 2003-06-24خ في المؤر القرار -   

نایة بتسھیل ارتكاب الج.....المشاركة في اختلاس أموال عمومیةجنایة .....لارتكابھ

عنصر  إلىغیر صائب قانونا كونھ یفتقر  ھو،قانون العقوبات119المنصوص عنھا بالمادة 

علم المنصوص عنھ في عمومیة وھو عنصر ال أساسي في جنایة المشاركة في اختلاس أموال

.                        45وبالتالي فالحكم یعرض للنقض متى ثبت ھذا الإغفال ، قانون العقوبات 42المادة 

الذي یؤكد على ضرورة إبراز  56435 رقم -1988- 04-12القرار المؤرخ في  -   

لم و الإرادة وجھان لعملة واحدة ألا وباعتبار أن الع. عنصر العلم للإدانة بجرم المشاركة

فان علم الشریك بالنشاط  ،وھي القصد الجنائي الذي یشكل الركن المعنوي لتجریم الشریك 

بل لابد من اتجاه إرادتھ إلى الإسھام في النشاط الإجرامي عن  ،الإجرامي لا یكفي وحده 

  .  وعي وإدراك وتمییز وحریة اختیار دون أي ضغط أو إكراه على ذلك

                                                                     
 فإذا خلصنا إلى القول بضرورة توافر القصد الجنائي لدى الشریك بالعلم وإرادة المساھمة      

كالقتل الخطأ  ،ھذا یؤدي إلى إنكار إمكانیة قیام المساھمة التبعیة في الجرائم غیر العمدیة ف

 ،في فیھا قصد تحقیق النتیجة الإجرامیة التي یجرمھا القانون ویعاقب علیھا بحیث ینت

وھذا لا یمكن  ،الإجرامي  في إحداث النتیجة النھائیة للسلوكالمعاونة  قصد فالاشتراك یتطلب
                                                

.223صفحة  –المرجع السابق  –عبد الله سلیمان  - 43   
.172 -  171صفحة  -المرجع السابق –الوجیز في القانون الجزائي العام  –أحسن بوسقیعة  - 44  
.384صفحة  -01عدد -2003المجلة القضائیة لسنة  - 45   
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ویترتب على ذلك ضرورة اعتبار كل من یساھم في النشاط  ،توافره إلا في الجرائم العمدیة 

  بدون قصد جنائي إلى النتیجة الضارة فاعلا أصلیا في جریمة غیر عمدیة  الإرادي الذي یؤدي

إمكانیة مساءلة الشریك في  وفي ھذا السیاق فان الفقھ الفرنسي یستبعد تماما.   46ولیس شریكا

في حین القضاء الفرنسي لم یستبعد الاشتراك إذا تعلق الأمر بالجنحة  ،الجرائم غیر العمدیة

  نقض الفرنسیة أن أقـرت أحیـانا بأن الاشـتراك یطبـق على كل الجنح بماحیث كـان لمحكمة ال

  .47فیھا جنح عدم الاحتیاط

باكتمال ھذه الأركان والتي یتعین على المحكمة یكون م جریمة الاشتراك وعلیھ فان قیا      

ومتى ثبت ذلك فان الشریك یخضع للعقاب كما ھو محدد في  ،حكمھا تسبیب أن تبرزھا في

                               .الموالي ھذا ما سیتم تفصیلھ من خلال المطلبون العقوبات وقان

  ك                                                                           ـريـشـزاء الـج: ي ـانـالث لمطلبا  

قررة للجنایات والجنح أن العقوبة الم ، قضاء وفقھا ، قانونا علیھ حیث أن المستقر    

 وان كانـت مسألة العقاب عن،بتفرید العقا والمخالفات تخضع لقاعدتي شخصیة العقوبة و

بمفرده أو تعدد  ، معنویا أو فاعلا مادیال بالنسبة للفاعل الأصلي جریمة لا تطرح أي إشكاال

للھم إلا إذا كان تعدد ا ،رة لنتیجة فعلھم بالعقوبة المقر الفاعل أو الفاعلون  یعاقبف ،الفاعلون

.                                                                            منھمإلیھ النص فعندئذ یطبق ھذا الظرف على كل فاعل  وأشارالفاعلین یعتبر ظرفا مشددا 

  
العقوبة فان عقوبة الشریك في الجنایات والجنح ھي  44تمعن في نص المادة بال إلا انھ و

فالشریك بذلك یستوي  ،سواء كانت عقوبات أصلیة أو تكمیلیةالمقررة لتلك الجنایات أو الجنح 

إلا أن الأمر یختلف إذا تدخلت ظروف  ، 48مع الفاعل الأصلي من حیث العقوبة كمبدأ عام

فما مدى  ،فاء من العقوبة شخصیة أو موضوعیة والتي من شأنھا تخفیف أو تشدید أو الإع

عقوبة الفاعل الأصلي ؟ھذا من جھة ھذه الظروف على عقوبة الشریك بالمقارنة مع  تأثیر

                                                
.342صفحة  –المرجع السابق  –رضا فرج  - 46    

.171صفحة  –المرجع السابق  –الوجیز في القانون الجزائي العام  –أحسن بوسقیعة  - 47   

حد :م لكل عقوبة حدین ھذا لا یفرض على القاضي أن یسوي عقوبة الفاعل بعقوبة الشریك ،مادام القانون قد رس -48
أدنى وحد أقصى ، فھنا تبرز السلطة التقدیریة للقاضي في النطق بالعقوبة ، زیادة على ذلك فانھ من الممكن جدا أن 

یستقل كل مساھم بظروفھ الشخصیة ، وھذا ما سیؤدي حتما إلى التمییز بینھما في مقدار العقوبة لكن في الایطار 
.القانوني طبعا  
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 ،تشیر إلى انھ لا یعاقب على الاشتراك في المخالفات إطلاقا  44ومن جھة أخرى فان المادة،

وعلى ھذا الأساس یمكن معالجة  ،إلا أن ھذا المبدأ نجد لھ عدة تطبیقات تخالف مضمونھ

  :               في نقطتین أساسیتي من خلال الفرعین الموالیین 44المادة رھا النقاط التي تثی

  .                ةـϦثير الظروف الشخصية والموضوعية على عقوبة الشريك في الجريم: الفرع الأول   

فان تأثیر ھذه الظروف یختلف بالنسبة لكل مساھم  ،في فقرتھا الثانیة  44بالرجوع للمادة      

  : وھذا الاختلاف یكمن فیما یلي،ما إذا كان فاعلا أو شریكا  نلجریمة بغض النظر عفي ا

   :خصيةـروف الشـϦثير الظ :أولا    

تلك الظروف التي في حالة ما إذا توافرت في شخص المساھم فاعلا كان أو شریكا  وھي    

ھنا یتعلق  فالأمر ،نھا ھ أو تخففھا أو تعفیھ مفإما تشدد من عقوبت ،دون غیره من المساھمین 

فإذا تبین أن الظرف الشخصي یتعلق بالفاعل وحده فحسب  ،بظروف تغیر من العقوبة لا غیر

یجب عدم تطبیقھ على الشریك كونھ یشكل صفة أو حالة تتعلق بصاحبھ وحده فلا  44المادة 

                .                                  دخل للشریك في ذلك

فما علینا  ،الظروف الشخصیة فإنھا لم تبین طبیعة ھذه ،بالرجوع إلى نفس المادة یثح     

  :    الرجوع إلى المبادئ العامة في قانون العقوبات التي تمیز بین فئتین من ھذه الظروفسوى 

ولكن تغیر من ،الظروف الشخصیة التي لا تغیر من وصف الجریمة : الفئة الأولى - أ

ید أو التخفیف أو الإعفاء ودورھا ینحصر في تحدید مقدار جدارة وصف العقوبة بالتشد

لمن ھو في حالة عود فقط  سواء كان  یشدد العقوبة ، 50فظرف العود مثلا. 49صاحبھا بالعقاب

) سنة  18الى 13بین ( كان الفاعل أو الشریك حدثا والحال كذلك إذا ،فاعلا أو شریكا 

وما یصدق على ھذه الظروف یصدق  ، 51لغینبتھ إلى نصف ما ھو مقرر للبافتخفض عقو

فالفاعل أو الشریك الذي یكون في حالة  ،أیضا على ما یعفي الفاعل أو الشریك من العقوبة 

الشأن فھو یعفى من العقوبة وكذلك  ،سنة 13جنون أثناء ارتكاب الجریمة أو كان قاصرا دون 

                                                
. 347-346صفحة  –المرجع السابق  – رضا فرج - 49   

.من قانون العقوبات  57إلى  54اد المو -  50 
.من قانون العقوبات  3فقرة  50المادة   -  51   
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أو قبل مباشرة ) ق ع 92المادة (ا بالنسبة لمن استفاد بعذر المبلغ عن الجریمة قبل ارتكابھ

               .إجراءات المتابعة 

المتعلق بأقارب وأصھار الجاني لغایة  ، قوباتعال انون ق 180أما بالنسبة لحكم المادة  

   ون ـانق 377- 373-368واد ـذا المـوك ،ایة ـنـب الجـرتكـاء مـفـریمة إخـرابعة في جـالدرجة ال

السرقة والنصب وخیانة الأمانة التي یرتكبھا الأصول إضرارا  بالنسبة لجنح قوباتعال

فھذه الحالات  ،أحد الزوجین إضرارا بالزوج الآخربفروعھم والفروع إضرارا بأصولھم و

فحسب الدكتور رضا فرج فان . وتضارب في الآراء إن صح التعبیر تبقى محل تساؤل

المعفي فاعلة  جنایة فھي تستفید من العذرتكابھ الزوجة التي تخفي زوجھا الفار من العدالة لار

ونفس القاعدة تسري  ،كانت أو شریكة ولا یستفید من ساھم معھا في الجریمة من الإعفاء 

في حین من یرى عكس ذلك وھو الرأي السلیم والأقرب   377-373-368على حالات المواد 

معفي من العقاب كون  في فقرتھا الثانیة لم تأت بعذر 180ذلك أن المادة  ،إلى المنطق 

فنكون بصورة لا تقوم  ،الإعفاء المقرر لصالح الأقارب في ھذه الحالة یخص مرحلة المتابعة 

 انونق 368ومن جھة أخرى فان المشرع نص في المادة  ،ھذا من جھة .فیھا الجریمة 

لي وبالتا ،على عدم العقاب على السرقة ولم ینص على إعفاء مرتكبھا من العقوبة  قوباتع

وبالضرورة لا یعاقب الفاعل ولا یعاقب الشریك  ،فالفعل مباح ولا یوجد إعفاء من العقوبة 

لإباحة الفعل ولذلك عمد القضاء على اعتبار الشریك فاعلا مادیا مع غیره كي لا یفلت من 

  .  52العقاب

والتي تستقي ،الظروف الشخصیة التي تغیر من وصف الجریمة : الثانیة الفئة -ب     

 ،الفاعل وتدخل في العناصر القانونیة التي تقوم علیھا الجریمة  صدرھا من شخصیة م

                                                                                    :وللتوضیح أكثر نورد المثالین الموالیین

ي تغیر وصف الفعل من جنایة فھ ،في جریمة القتل العمد ) الابن(صفة المجني علیھ  -      

 1فقرة  261-258(إلى جنایة قتل الأصول السجن المؤبد التي عقوبتھا  )3-263(القتل العمد 

                                                                                            .الإعدامالتي عقوبتھا ) قوباتعال انونق

                                                
.280صفحة  - المرجع السابق –الوجیز في القانون الجزائي العام  –أحسن بوسقیعة  -52   
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فھي تغیر الفعل من جنحة السرقة المشددة  ،في جریمة سرقة المخدوم لیلا صفة الخادم  -    

إلى  سنوات 10سنوات إلى  05عقوبتھا الحبس من ) قوباتعال انونق 354(بظرف اللیل 

إلى  10السجن المؤقت من عقوبتھا )  ق ع 353(جنایة السرقة الموصوفة بظرفین مشددین 

  .     سنة 20

وقد أطلق علیھا الفقھ والقضاء  ،بأي حكم خاص بھذه الظروف  44لم یأت نص المادة    

لأنھا شخصیة وموضوعیة في نفس الوقت لذلك فبالنسبة ،الفرنسي تسمیة الظروف المختلطة 

إذا : فالابن یعاقب بالإعدام سواء كان فاعلا أو شریكا أما المساھم الثاني فنفرق ،للمثال الأول 

أما إذا كان شریكا فھنا نأخذ بمعیار  ،عل یعاقب بالمؤبد كان ھو فاعلا والابن شریكا فالفا

فیعاقب بالإعدام وھي ) أي الابن(فان كان یعلم أن المجني علیھ ھو أب الفاعل الأصلي  ،العلم

ونفس  53عقوبة قتل الأصول وإذا كان یجھل ذلك فیعاقب عقوبة القتل العمد وھي المؤبد

  .   مھ لیلاالقاعدة تطبق على مثال سرقة الخادم لمخدو

                                                       
لكن الأمر لیس كذلك في القضاء الفرنسي الذي یشدد عقوبة الشریك مثلما یشدد عقوبة 

ھذا یعني أنھ إذا كان الابن  ،الفاعل الأصلي حتى ولو كان الشریك یجھل الظرف المشدد 

ؤبد كالفاعل الأصلي وإذا كان الخادم شریكا في جریمة شریكا في قتل والده فھو یعاقب بالم

  .                                                54سنوات10إلى  05سرقة مخدومھ فتكون العقوبة من 

  :                                                                          وعية ـوضـروف المـϦثير الظ:ʬنيا

وأكثر  ،قوباتعال انونق 44ھي تلك الظروف التي تلتصق بالجریمة على حد تعبیر المادة و    

وھي تسري على كل من ساھم فیھا فاعلا كان أو شریكا بشرط أن .دقة تلتصق بركنھا المادي 

وھذا شئ منطقي كون علم الشریك بھذه الظروف ھو عنصر  ،یكون الشریك على علم بھا 

أما بالنسبة للفاعل الأصلي ،باكتمالھ یستقل الشریك بإجرامھ وي الذي من عناصر الركن المعن

جاء  44ة إلا أن حكم الماد ،فلا شك في ذلك أنھ یعلم بھا كونھ ھو من یقوم بمادیات الجریمة 

.                             ولعل المشرع كان یقصد الشریك دون أدنى شك" من ساھم فیھا"عاما باستعمالھ عبارة 

                                                
.177صفحة  –مرجع السابق ال –الوجیز في القانون الجزائي العام  –أحسن بوسقیعة  - 53   
،عمد القضاء الفرنسي على اعتبار الشریك فاعلا مادیا مع غیره حتى تطبق لتفادي ھذه النتائج غیر المنطقیة  - 54

   .العقوبة المشددةعلیھ 



 الفصل الثالث :                                                                                    المساهمون في الجريمة 

 - 71 - 

والظروف الموضوعیة شأنھا شأن الظروف الشخصیة منھا ما یشدد العقوبة ومنھا ما     

فیحول  ،الكسر والتسلق وحمل السلاح في جریمة السرقة :ومن قبیل الظروف المشددة.یخففھا

ھذه فإذا كان الشریك یعلم ب،السرقة من جنحة السرقة البسیطة إلى جنایة السرقة الموصوفة 

فالعقوبة تكون حسب ما ھو مقرر للجنایة وان كان یجھل ذلك فیعاقب بالعقوبة  ،الظروف 

ومن قبیل الظروف الموضوعیة المخففة للعقاب عذر . المقررة لجنحة السرقة البسیطة

وكذا العذر المخفف لأحد ).بالنسبة لأعمال العنف قوباتعال انونق 283- 277( الاستفزاز

فیرتكب  ،والذي یفاجئ زوجھ الآخر متلبسا بالزنا ) قوباتعال انونق 279المادة (الزوجین 

فان  ،فھذا العذر ھو متصل بالجریمة في حد ذاتھا  ،جریمة قتل أو جرح ضده أو ضد شریكھ 

ونفس الحكم ینطبق على الاشتراك في  ،علم بھ الشریك یستفید ھو الآخر من تخفیف العقوبة 

  ).قوباتعال انونق 294(اح المخطوف وضع حد لحبس أو حجز أو إطلاق سر

    
موضوعیان؟  فھل ھما ظرفان شخصیان أم،مسألة ظرفي سبق الإصرار والترصدتبقى    

المحكمة العلیا في ھذا الصدد نقضت وأبطلت حكم محكمة الجنایات لمجلس قضاء الجزائر 

كونھا  ،الذي أدان متھما من أجل المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد

وأن معاقبة الشریك بھما  ،اعتبرت ھذین الظرفان شخصیان یخصان الفاعل الأصلي وحده 

وھو الاجتھاد الذي لا یؤیده الدكتور .55یشكل خطأ في تطبیق القانون مما ینجر عنھ النقض

بوسقیعة الذي یعتبر ھذین الظرفین موضوعیین لصیقین بالجریمة یشددان العقوبة على أساس 

) قوباتعال انونق 254( ران من وصف الجریمة فیحولانھا من جنایة القتل العمدأنھما یغی

مع سبق  إلى جنایة القتل العمد) قوباتعال انونق 3-263(المعاقب علیھا بالسجن المؤبد

.                             56)قوباتعال انونق 261 – 225(والمعاقب علیھا بالإعدام الإصرار أو الترصد

  

  

  
                                                

.386صفحة  – 01عدد  – 2006المجلة القضائیة لسنة  – 303401تحت رقم  2003-04-29قرار بتاریخ  - 55   
.175صفحة  –المرجع السابق  –الوجیز في القانون الجزائي العام   - بوسقیعة أحسن  - 56   
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ات                                                          ـالفـيه في مادة المخـاقب علـراك المعـالاشت:  الفرع الثاني

إن من شروط الاشتراك المعاقب علیھ ھو أن یكون الفعل الأصلي معاقب علیھ طالما أن 

فعلى جھات الحكم التأكد  من فعل الفاعل الأصلي لذلك فعل الشریك یستعیر الصفة الإجرامیة

 یعاقب على والأصل أنھ لا،57الشریك المعاقب علیھا لإدانة من وجود الواقعة الأساسیة

لكن ھذا الحكم لا یمكن الأخذ بھ على ،نحةأو جإذا كانت الواقعة الأصلیة جنایة  الاشتراك إلا

إذ یمكن المعاقبة على الاشتراك في مادة ،إطلاقھ كون المشرع الجزائري جاء باستثناء 

یمكن أن نوردھا على سبیل المثال لا الحصر وتتمثل  58وھذه الحالة الاستثنائیة ،المخالفات 

    :                                                فیما یلي

و الذین یحدثون جروحا أ شركائھمالأشخاص و: انون العقوباتق 1-442حالة المادة  - 1

یعتدون بالضرب أو یرتكبون أعمال عنف أخرى أو التعدي دون أن ینشأ عن ذلك أي مرض 

.                                                                               یوم 15أو عجز كلي للعمل لمدة تتجاوز 

الاعتداء أو  في مشاجراتشركائھم إذ یعاقب الأشخاص و  -مكرر 442حالة المادة  - 2

كل من یقلق راحة  ص وأعمال عنف أو من یلقون عمدا مواد صلبة أو قاذورات على الأشخا

                                                            . السكان بالضجیج أو الضوضاء أو التجمھر لیلا 

                                                                                   ن المشرع  یعاقبأ إلا ،إذن فبحسب الأصل فـلا عـقاب على الاشتراك في الـمخالـفات 

بنفس العقوبة بصریح النص وكأنھ لا توجد أي تفرقة بین الفاعلین " الأشخاص وشركاؤھم"

ل بین ولعل ھذا التجاھل جاء بھدف ضمان تطبیق العقوبة لذا یوجد تماث ،الأصلیین وشركائھم 

فالمشرع في ھذه الحالة  ،بمساعدتھم أو صاحبوھم  یین والأفراد الذین ساھمواالفاعلین الأصل

 وتوسعا منھ في مفھوم الفاعل فقد أضفى صفة الفاعل على أشخاص لا یعاقبون أصلا

الاجتھاد القضائي لم یتقید كثیرا و،وبالتالي یتعرضون لذات عقوبة الفاعل الأصلي ،كشركاء

                                                
.551صفحة  – 1عدد  - 2006المجلة القضائیة لسنة  – 394937تحت رقم  2006-04-19قرار بتاریخ  - 57   
یات لاشتراك على الجنالیس من سبب یدعو إلى قصر تطبیق قواعد ا  حسب الأستاذ جندي عبد المالك أنھ  - 58

.على العموم قلة أھمیة مواد المخالفات والجنح سوى   
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فالمحكمة العلیا ذاتھا لم تنقض  ، للتمییز بینھما ولم یطبقھ بصرامةالموضوعي بالمعیار 

.                                                                                                            59القرارات التي تخلط بین الشریك والفاعل الأصلي مادامت العقوبة المطبقة مبررة

                                                
.162صفحة  - المرجع السابق –الوجیز في القانون الجزائي العام  –أحسن بوسقیعة - 59   
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 الخاتمة

 
قد تبین أن و ،استعرضنا من خلال ھذا البحث مفھوم المساھمة في الجریمة       

أو في  ،فاعلون أصلیون مساعدون  المساھمین قد یكونون في صورة فاعل أصلي أو

وقد تبین أن فاعل الجریمة لا یقتصر على الفاعل  ،صورة شركاء للفاعل الأصلي 

الأفعال المادیة المكونة للجریمة سواء كان فاعلا مادیا  المادي الذي قام بتنفیذ الفعل أو

 ،أیضا على من سخر غیره في تنفیذ الفعل  وإنما ،في حد ذاتھ أو فاعلا مادیا مع غیره 

حیز  إلىعناصر الجریمة  لإبرازفكان المنفذ المادي بمثابة آلة في یده استعملھا 

ذلك باستعمال وسائل معینة حددتھا كان  فإذا ،فیسمى حینئذ بالفاعل المعنوي  ،الوجود

 ،من قانون العقوبات كنا بصدد جریمة التحریض متى اكتملت كافة أركانھا  41المادة 

كانت مسؤولیة المنفذ للجریمة منتفیة لانعدام التمییز أو لعدم توافر القصد  إذاأما 

طالما أن  غیر متوافرةیمة بالنسبة للمنفذ المادي فتكون عناصر الجر ،الجنائي  لدیھ

وبما أنھ كان  إلیھیشكل جریمة بالنسبة  الفعل الذي حملھ الفاعل المعنوي على ارتكابھ لا

مجرد أداة سخرھا الفاعل المعنوي لتحقیق الجریمة فھذا یفید سیطرتھ على  المشروع 

ولا عتھا واعتباره بذلك فاعلا أصلیا ومسؤولیتھ عن ھذه الجریمة وتحملھ لتب الإجرامي

ھذا الفاعل من  إفلات تأبىلان العدالة ،ابي ك یسد ثغرة في التشریع العقشك أن ذل

العقاب لذلك  فلا مفر من القول أن الفاعل المعنوي ھو فاعل الجریمة فھو مسؤول عنھا 

  .ویعاقب بالعقوبة المقررة لھا في نص القانون 

        
خاصا بھا كونھ حسم  وحسنا فعل المشرع الجزائري عندما أفرد بھذه الحالة نصا      

كما ھو الحال علیھ في بعض ھا ، حول تطبیق لاف قد ینشأالأمر وتجنب أي خ

بسات التي تحیط التشریعات التي تركت الأمر للقضاء لیقول كلمتھ وفقا للظروف والملا

  .بارتكاب الجریمة
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لان ذلك   الأصلیةالتوسع في مفھوم المساھمة  إلىلذلك اتجھ التشریع الجزائري      

خصوصا  بحمایة الصالح العام الأولىیتعلق بالدرجة  الأمریلعب دورا جد مھم كون 

، الشيء الذي  المتفق علیھا عندما تشتد عزیمة جمع من الجناة على ارتكاب الجرائم

لاحظناه بكثرة أثناء فترة تدریبنا المیداني  إذ لا یخلو جدول قضایا الجنح على مستوى 

  .قسم الجنح لدى محكمة عنابة مثلا من ھذا النوع من القضایا 

    
في ھذا النوع من الجرائم عبء إن لم نقل ثقیل نوعا ما القاضي  وبالتالي یقع على       

التي یجب علیھ الفصل فیھا ، فیتأكد قبل كل شيء من وجود  مع كثرة حجم الملفات

ثم یتأكد من نوع تلك المساھمة إن كانت ، مساھمة جمیع الجناة في ارتكاب الجریمة 

  .،لأن ھذه المسألة ھي في غایة الأھمیة من ناحیة العقابأصلیة أم تبعیة 

       
جریمة التي ساھم فیھا ، لكن فصحیح أن الشریك یعاقب بنفس العقوبة المقررة لل       

تدخل الظروف سواء الشخصیة أو الموضوعیة سیقلب الموازین في ھذه الحالة، فإما 

  .تتشدد عقوبتھ عن عقوبة الفاعل الأصلي أو العكس أو حتى أحیانا یعفى منھا 

، فجعلھا جریمة قائمة بذاتھا  الذلك وضع المشرع لقیام جریمة الاشتراك أركان      

صلي على أساس ففي ھذه الحالة یدان المساھم الأ قانونا ، الفعل المرتكب مجرممادام ا

  .أنھ فاعل الجریمة ،ویدان المساھم التبعي على أساس شریكھ كونھ لھ ضلع في ارتكابھا

   
یعتبر القضاة جمیع إذ لم نلمسھ في أرض المیدان،  ولكن وللأسف ، ھذا ما     

،الشيء الذي ن بذلك الشریك إلا في حالات قلیلة جداالمساھمین فاعلین أصلیین متجاھلی

نأمل أن یتداركھ القضاة كون المشرع فرق بین الفاعل الأصلي والشریك ، لذلك علینا 

كقانونیین الخضوع إلى نص القانون والأخذ بفحواه ، والأخذ بعین الاعتبار ھذه 

   .التفرقة
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